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 إھداء

  
  إلى من علمني النجاح والصبر

 
  إلى من افتقده في مواجھة الصعاب

 
  ولم تمھلھ الدنیا لأرتوي من حنانھ.. أبي

 
وإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن 

  مكنون ذاتھا
 

من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا 
  فیھ

 
وعندما تكسوني الھموم أسبح في بحر حنانھا 

  لیخفف من آلامي .. أمي



 

 

 

 شكر وتقدیر
 

لایسعنا بعد الإنتھاء من إعداد ھذا البحث ألا أن أتقدم بجزیل 
 الشكر وعظیم الإمتنان إلى أستاذي الفاضل

 الدكتور تركي نور الدین
الذي تفضل بالإشراف على ھذا البحث حیث قدم لي كل 
النصح والإرشاد طیلة فترة الإعداد فلھ مني كل الشكر و 

 التقدیر.



: مقدمة 

یعد النشاط التجاري الأساس الذي یقوم علیھ الاقتصاد في أي بلد یحاول أن ینھض 
 بجمیع نواحي الحیاة الاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة . 

وتختلف طریقة تسییر الاقتصاد و ممارسة التجارة بحسب رغبة الأفراد و توجیھ 
السلطات في البلد رغبة منھا في حمایة أو تنظیم نشاط معین أو تشجیع نشاط آخر و فتح 

 المجال لممارستھ بأوسع نطاق .

ویسود في الجزائر مبدأ دستوري یتمثل في مبدأ حریة التجارة والصناعة المتضمن 
  من الدستور حیث لا یمكن أن تضیق إلا في إطار القانون .37في المادة 

والنشاط الاقتصادي قد یتخذ شكل شخص طبیعي كما یمكن أن یتخذ شكل شركة 
 تجاریة.

وفكرة الشركة التي ھي فكرة قدیمة فھي تعني مشاركة أشخاص في القیام بالأعمال 
 المختلفة للحصول على نتائج أفضل إذا اشتركت جھودھم و طاقاتھم.

الواقع أن فكرة الشركة بمعناھا الحدیث لم یظھر إلا منذ عھد الرومان. وكان عقد 
الشركة رضائي كعقد البیع والإیجار  ینظم العلاقة بین أطراف عقد الشركة أنفسھم دون أن 

 ینشأ عنھ شخص معنوي لھ ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء.

وقد نظم المشرع الجزائري الشركات التجاریة في القانون التجاري فأفرد لھم الكتاب 
 أحكام عامة : في الشركات التجاریة. ففي الفصل التمھیدي المعنون :الخامس تحت عنوان 

 تعد شركات التضامن وشركات التوصیة و الشركات ذات المسؤولیة : 2 فقرة 544المادة 
 المحدودة و شركات المساھمة تجاریة بحكم شكلھا و مھما یكن موضوعھا.

 كما ھو الشأن للشخص الطبیعي- إلزاما قانونیا ھو – وقد فرض القانون على الشركة 
إلزامیة قیدھا في السجل التجاري حتى تكتسب الشخصیة المعنویة ویكون لھا وجود قانوني 

 حقیقي وتعتبر شخصا قانونیا یعتد بھ .

   : من القانون التجاري یلزم بالتسجیل في السجل التجاري 19حیث تنص المادة 

- كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو یكون موضوعھ تجاریا و مقره في الجزائر أو 2
 كان لھ مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت.
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: نطاق الدراسة 

 من القانون التجاري من أجل تحدید 2 فقرة 544نركز في دراستنا على المادة 
: موضوعنا في  قید الشركات في السجل التجاري .وھذه الشركات ھي  

 شركة المساھمة ، شركة المسؤولیة المحدودة بما فیھا ذات الشخص الوحید، شركات 
 التوصیة البسیطة و بالأسھم و شركة التضامن .

: تقتصر دراستنا على قید الشركات في السجل التجاري للأسباب التالیة 

ـ أھمیة الشركات في النشاط الاقتصادي فرغم أنھا تشكل عددا اقل من الأشخاص  1
الطبیعیة إلا أن حجمھا وكذا الرأسمال المستخدم یشكل اكبر أھمیة فعدد الأشخاص 

المعنویة الخاضعة للقید في السجل التجاري حسب إحصائیات المركز الوطني للسجل 
  وتسیطر الشركة ذات المسؤولیة 157122 ھو31/12/2014التجاري إلى غایة

 شركة ثم تلیھا المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة 79245المحدودة ب

% 33.9 شركة أي بنسبة55056المحدودة ب

 86584شركة أما عدد شركات المساھمة فھو12596أما شركة التضامن فعددھا ھو
 1شركة.

یعد تأسیس الشركة و قیدھا في السجل التجاري عملا أكثر تعقیدا من قید الأشخاص  -2
 الطبیعیة. 

  - إن قید الشركة في السجل التجاري یمنح الحیاة القانونیة للشركة.     3

- محاولة دراسة مختلف مراحل وشروط قید ھذه الشركات في السجل التجاري 4
 والوقوف عند النقائص والغموض ومحاولة إیجاد التفاسیر القانونیة لذلك.

 

 

 

 

 

2015 مارس 86-السجل التجاري مؤشرات وإحصائیات المركز الوطني للسجل التجاري ص  1  
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: أھمیة الموضوع  

 

 وان السجل التجاري یعد .تلعب الشركات التجاریة دورا مھما في الاقتصاد الوطني
بمثابة شھادة وجود ھذه الشركات و استمرارھا فطالما بقیت الشركة مقیدة في السجل 

 وان شطبھا من السجل التجاري یعد دلیلا على نھایة .التجاري فھذا یعد دلیلا على نشاطھا 
. نشاطھا

ومن خلال القوانین و المراسیم و القرارات المنظمة للسجل التجاري في الجزائر 
نلاحظ أن الإجراءات تختلف وتتنوع. وان المشرع قد یتخذ إجراءا معینا أو یضیف شرطا 
معینا لإجراءات القید آو قد یحذف شرطا قد یرى انھ لم یعد یتناسب مع المرحلة التي یمر 

 بھا الاقتصاد في البلاد.

إن الشركات التجاریة تعد واجھة الأعمال التي یلجأ إلیھا المستثمرون الأجانب من 
 أجل تحقیق نشاطاتھم في بلادنا.

 ومن أجل محاولة فھم ھذه الإجراءات ومقارنتھا مع بعضھا واستخراج النقائص 

و الثغرات وكذلك في بعض الأحیان التناقضات وھذا كلھ من اجل تبسیطھا وإعطائھا 
مفھوما سھلا یرضي طموحات المتعاملین الاقتصادیین الذین لطالما عانوا من اجل تجسید 

مشروعاتھم من بیروقراطیة بعض الإدارات وعدم تحكمھا في سیر الإجراءات الإداریة 
التي وضعھا المشرع لا من اجل تعطیل مصالح الأشخاص بل من اجل المحافظة علیھا 

 ومنحھا بعدا قانونیا مع جمیع الضمانات التي یوفرھا القانون.

نرید لفت انتباه المشرع إلى بعض الھفوات و الأخطاء من اجل تصحیحھا و معالجة 
بعض الوضعیات الخاطئة واقتراح إجراء تعدیلات على بعض النصوص التي تحتاج تعدیلا 

 فوریا .

كما یجب التفكیر جدیا في وضع نصوص تواجھ طموحات و متطلبات الاقتصاد 
الجزائري الفتي الذي یحاول أن یخرج من الأزمات وكذا یحاول الخروج من التبعیة لقطاع 

 المحروقات و تنویع صادراتھ خارجھا لان ھذه الثروة زائلة وغیر قابلة للتجدد.
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إن دراسة موضوع قید الشركات في السجل التجاري یؤدي بنا إلى دراسة تطور 
 : المنظمة للسجل التجاري في الجزائرةالنصوص القانوني

بقي القانون الجزائري یأخذ بالقانون الفرنسي بشأن القید  في السجل التجاري إلى حین 
 وحتى بعد صدور ھذا القانون فلم یعاد تنظیم 1975صدور القانون التجاري الجزائري سنة 

 المتعلق بتنظیم السجل التجاري 25/1/1979 المؤرخ 15-79السجل التجاري إلا بمرسوم 

 :مادة وأھم ما جاء فیھا 28وقد تضمن 

-الھدف من السجل التجاري تكوینھ- المھام المسندة للمركز الوطني للسجل التجاري- 
الملزمین بالقید وطرق القید- الوثائق اللازمة للتسجیل والتعدیل والشطب- إدراج ضرورة 

 تقدیم شھادة المنفعة الاقتصادیة والاجتماعیة-

 المتعلق بالسجل التجاري 16/04/1983 الصادر قي258-83أما المرسوم رقم

: مادة وأھم ماجاء فیھا 51تضمن

 ھدف السجل التجاري وتكوینھ وتنظیمھ-أجھزة تسییر السجل ومراقبتھا-كیفیات 
  تكوین الملف وإجراء التسجیل.–وشروط التسجیل 

 المتضمن تخفیف شروط التسجیل 1988 نوفمبر5 الصادر في229-88أما المرسوم

: مواد واھم ماجاء فیھ 04في السجل التجاري وقد احتوى على

عدم خضوع الحرفي والتعاونیة الحرفیة للتسجیل في السجال التجاري و إلغاء شھادة 
 المنفعة الاقتصادیة والاجتماعیة.

 المتعلق بالسجل التجاري جاء بأحكام 1990 اوت18 المؤرخ في22-90 القانون
 :أھمھا 

تثبیت الصفة القانونیة للتاجر-تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة وجعل من –
 السجل التجاري عقدا رسمیا مسلما تحت رقابة القضاء.

:  وقد صدرت عدة مراسیم تنفیذیة تطبیقا لھذا القانون نذكر منھا

 یتضمن القانون الأساسي الخاص 1992فیفري18 المؤرخ في68-92المرسوم التنفیذي رقم
 بالمركز الوطني للسجل التجاري و تنظیمھ.

 یتضمن القانون الأساسي الخاص 1992فیفري18المؤرخ في69-92-المرسوم التنفیذي رقم
 بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري.
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 یتعلق بالنشرة الرسمیة 1992فیفري18 المؤرخ في70-92-المرسوم التنفیذي رقم
 للإعلانات القانونیة.

 المتضمن كیفیات تسلیم بطاقة 1997جانفي18 المؤرخ في38-97-المرسوم التنفیذي رقم
 التاجر لممثلي الشركات التجاریة الأجانب.

المتعلق بمدونة النشاطات 1997جانفي18المؤرخ في39-97-المرسوم التنفیذي رقم
 الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري ..

 المتعلق بمعاییر تحدید وتأطیر 18/01/1997المؤرخ في40-97-المرسوم التنفیذي رقم
 النشاطات والمھن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري .

المتعلق بشروط القید في السجل 18/01/1997 المؤرخ في41-97-المرسوم التنفیذي رقم
 التجاري.

  المتعلق إعادة القید العام للتجار.18/01/1997 المؤرخ في42-97-المرسوم التنفیذي رقم

 المتعلق بشروط ممارسة 2004 اوت14 الصادر في08-04كما صدر القانون رقم
والقانوني لمختلف عملیات القید في  الأنشطة التجاریة ھذه النصوص تعد الإطار التنظیمي

  . 22-90السجل التجاري والذي ألغى أغلب أحكام القانون

 : أبواب 4 مادة قسمت إلى 44 على 08-04 وقد تضمن القانون رقم 

 : أقسام 3 شروط التسجیل في السجل التجاري وقد تضمن :الباب الأول

 السجل التجاري تطرق المشرع فیھ إلى أن  السجل التجاري یمسك من : القسم الأول
طرف المركز الوطني للسجل التجاري ویرقمھ یؤشر علیھ القاضي وان مستخرج السجل 

 التجاري یعد سندا رسمیا یؤھل كل شخص لممارسة النشاط التجاري.

 القسم الثاني التسجیل في السجل التجاري فتطرق المشرع فیھ إلى تحدید مفھوم 
التسجیل فھو القید والتعدیل والشطب وكذا إلى الأشخاص الممنوعین من ممارسة التجارة  
أما القسم الثالث الإشھار القانوني فتطرق إلى إلزامیة إجراء الاشھارات القانونیة على كل 

 شخص طبیعي أو معنوي  وكذا إلى مضمونھا.

 : أقسام 4أما الباب الثاني فكان تحت عنوان الأنشطة التجاریة فقسم إلى 

 ممارسة الأنشطة التجاریة تطرق إلى كیفیة الممارسة وھذا سواء كانت  : القسم الأول 
 تجارة قارة أو غیر قارة. 
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أما القسم الثاني تطرق إلى مدونة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل 
 التجاري من حیث تقدیمھا وأحال تحدید محتواھا  على التنظیم.

أما القسم الثالث فتطرق إلى الأنشطة والمھن المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل 
التجاري نص على إمكانیة قبول الاعتماد المؤقت للقید في السجل التجاري وأحال أیضا 

 على التنظیم شروط وكیفیات  تطبیق ھذه المواد.

 أما القسم الرابع التجھیز التجاري  وحدد فیھ شروط مكان تواجد وتنظیم الأنشطة 
 التجاریة.

 فكان لتحدید الجرائم الماسة بأحكام ھذا القانون من مخالفة أحكام القید : الباب الثالث 
و عدم إدراج الاشھارات إلى  غیر ذلك  وتم إدراج عقوبات كان أغلبھا عقوبات مالیة  

 بالإضافة إلى إغلاق المحل إلى غایة تسویة وضعیتھ القانونیة.

 22-90 أما الباب الرابع فكان للأحكام المختلفة والختامیة فقد ألغى أحكام القانون
 2مكرر15 و1مكرر15 و8المتعلق بالسجل التجاري باستثناء المواد الأولى و

 المؤرخ 22-90 منھ. كما أبقى على النصوص التطبیقیة للقانون رقم33و32و31و25و18و

 ساریة بصفة انتقالیة حتى تاریخ بدایة سریان مفعول النصوص التنظیمیة 1990اوت18في
 الجدیدة. 

:  ولقد خضع ھذا القانون لتعدیلن 

 

التعدیل الأول بقانون المالیة لسنة حیث تم إضافة فقرة للمادة تقضي بإمكانیة تحدید مدة 
 السجل التجاري..

 یعدل ویتمم 2013 یولیو سنة 23 المؤرخ في 06-13التعدیل الثاني كان بالقانون رقم 

 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004 أوت سنة 14 المؤرخ في 08-04القانون رقم 

 من ھذا القانون حیث تم تقلیص 08التجاریة.  ومن بین أھم ماجاء بھ ھو تعدیل المادة 

 :الجرائم والجنایات التي تمنع التسجیل في السجل التجاري في

 -حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج.

 -إنتاج و/أو تسویق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجھة للاستھلاك.

 -التفلیس.

 -الرشوة.
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 -التقلید و / او المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 -الاتجار بالمخدرات.

 یحدد 2015 ماي سنة 03 المؤرخ في 111-15وأخیرا صدر المرسوم التنفیذي رقم 

 من 05كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة 

 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المذكور أعلاه حیث ألغت 08-04القانون رقم 

 المتعلق بشروط 41-97 من ھذا المرسوم التنفیذي أحكام المرسوم التنفیذي رقم30المادة
 القید في السجل التجاري المعدل و المتمم.
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من خلال دراستنا لھذا الموضوع نرید فھم ھذه الإجراءات و تبسیطھا و إزالة 
العواقب القانونیة من اجل توضیح حقوق الأشخاص و التزاماتھم دون إھمال الجانب 
التنظیمي والقانوني و جانب الضبط الذي تضمنھ ھذه المؤسسة العمومیة  المتمثلة في 

 المركز الوطني للسجل التجاري.

: وحول ھذا نطرح التساؤل التالي 

ماھي إجراءات قید الشركات في السجل التجاري ؟ وھل تمس أو تضیق من مبدأ حریة 
 التجارة والصناعة ؟

: و تحت ھذه الإشكالیة تندرج إشكالیات فرعیة التالیة

 ما ھي شروط وإجراءات القید؟ -

 ما ھي مكونات ملف القید؟ -

 -ما ھي آثار قید الشركات  في السجل التجاري؟

 -ھل القید یتعرض القید للتغییر و الإنھاء ؟

 :وللإجابة عن ھذه الإشكالیة نقترح تقسیم خطة دراستنا إلى فصلین 

 

  إجراءات وآثار قید الشركات في السجل التجاري.:الفصل الأول 

  تعدیل القید وشطبھ.:الفصل الثاني 
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:  وقد راعینا في ھذه الخطة إبراز ما یلي

 

 :أھم الشروط قید الشركات في السجل التجاري  -

فنتطرق في المبحث الأول للإجراءات التحضیریة المتمثلة في الخطوات الواجب اتخاذھا 
من اجل تأسیس شركة من اختیار شكل قانوني  تسمیة عنوان او مقر اجتماعي و كذا تحدید 

 موضوعھا. 

ویتم تدوین ذلك في القانون الأساسي الذي یتم تحریره غالبا لدى الموثق الذي یقوم 
 بإجراءات إشھاره.

 أما في المبحث الثاني فنتطرق فیھ إلى ملف القید من خلال دراسة مكوناتھ تم ننتقل 
في المبحث الثالث إلى دراسة مرحلة إیداع الملف لدى الملحقة المحلیة للسجل التجاري  

المختصة حیث تبدأ مرحلة الرقابة على ملف القید وفحصھ التي تنتھي إما بقبول الملف     
و  إجراء القید . وإما بعدم قبول الملف ورفضھ. ھذا الرفض یكون لمخالفة طلب القید 

للأحكام القانونیة أو لنقص في الوثائق فیتم توجیھ المتعامل الاقتصادي إلى ضرورة 
 استكمال الملف الناقص.

أما المبحث الرابع  ندرس فیھ  آثار قید الشركات بحیث تكتسب الشركة الشخصیة 
المعنویة و حریة ممارسة التجارة ویتجسد ھذا القید بالتسجیل العملي لدى ملحقة السجل 

التجاري المختصة كما آن قید الشركة في السجل التجاري یفتح الباب لإمكانیة القیام بتسجیل 
 أو تأسیس مؤسسة أو مؤسسات ثانویة . 

 

إن قید الشركة في السجل التجاري غیر جامد فیمكن أن یتعرض إلى التعدیل          
 و الشطب وھو ما تطرقنا إلیھ في الفصل الثاني تحت عنوان تعدیل القید وشطبھ.

فتعرضنا في المبحث الأول إلى تعدیل القید فتطرقنا في المطلب الأول إلى مفھومھ 
 ومبرراتھ ولسنده القانوني.

 و تعرضنا في المطلب الثاني إلى دراسة فكرة أن تعدیل عقد الشركة ھو أصل تعدیل 
القید غیر أن ھناك استثناءات یمكن من خلالھا المرور مباشرة إلى تعدیل القید دون تعدیل 

 عقد الشركة وھي حالات درسناھا في المطلب الثالث.
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أما المطلب الرابع فتطرقنا فیھ إلى ملف تعدیل قید الشركة من خلال استعراض 
مختلف النصوص التي نظمت ھذا الملف إلى غایة الوصول إلى النص الحالي وھو 

 .111-15المرسوم التنفیذي رقم 

أما فیما یخص المبحث الثاني من ھذا الفصل الثاني فتطرقنا فیھ إلى أھم الآثار الناتجة 
عن تعدیل قید الشركة من إلزامیة تعدیل مستخرج السجل التجاري و الحصول على 

  یحمل عبارة معدل.جمستخر

  كما انھ یستلزم تعدیل مستخرجات السجلات الثانویة إن وجدت.

أما المبحث الثالث فتعرضنا إلى شطب قید الشركة من السجل التجاري فتطرقنا في 
المطلب الأول إلى تحدید طالب الشطب ثم انتقلنا إلى التعرض إلى مسالة اعتبار حل الشركة 

 الدعامة الأساسیة للشطب. 

أما المطلب الثالث فتطرقنا فیھ إلى دراسة مختلف التغیرات التي عرفھا ملف الشطب 
 .111-15إلى غایة الوصول إلى الملف الحالي المنظم بالمرسوم التنفیذي رقم 

أما المبحث الرابع من ھذا الفصل الثاني فتطرقنا فیھ إلى دراسة إشكالیات الشطب 
وآثاره فتطرقنا في المطلب الأول إلى دراسة أھم الإشكالیات التي نجدھا عند الشطب 

وأبرزھا ھو إشكالیة عدم تحیین مستخرج السجل التجاري مع مختلف تعدیلات القانون 
 الأساسي للشركة. 

أما الإشكالیة الثانیة فھي كیفیة التعامل مع حالات الشطب التي تكون على أساس 
 قرارات أو أحكام قضائیة .

وتطرقنا في المطلب الثاني إلى دراسة آثار الشطب من محو للقید والحصول على 
مستخرج الشطب الذي یعد الدلیل المادي على حصول عملیة شطب الشركة من السجل 

 التجاري.

 

فمن خلال ھاذین الفصلین تعتقد أن نكون قد ألممنا بموضوع قید الشركات في السجل 
 التجاري .

 وقد استعملنا أسلوبا تحلیلیا للنصوص التي لھا علاقة بالقید في السجل التجاري.

  كما قمنا بقدر الإمكان بإجراء ملاحظات حولھا. 
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كما قمنا أیضا بالاستعانة بالمذكرات والتعلیمات الداخلیة التي یصدرھا مدیر السجل 
التجاري وھي عبارة عن حلول عملیة لمختلف الإشكالیات التي تطرح یومیا بمناسبة تطبیق 

الأحكام القانونیة  حتى تكون دراستنا لھذا الموضوع تحدث توازنا بین الدراسة النظریة 
للنصوص التنظیمیة و الواقع العملي لقید الشركات الذي یتكرر بصفة یومیة على مستوى 

 ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري.
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:الفصل الأول  

 
إجراءات وآثار قید الشركات في السجل 

 التجاري
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:تمھید   

 

نتطرق في ھذا الفصل إلى إجراءات وآثار قید الشركات في السجل التجاري. حیث نبدأ 
 بدراسة الإجراءات التحضیریة السابقة على القید .

وبعدھا نتطرق إلى دراسة ملف القید ثم كیفیة إیداعھ ثم الرقابة علیھ التي یكون من نتائجھا 
 إما رفض الملف وبالتي رفض القید أو قبول الملف وبالتالي إجراء القید .

 ھذا القید الذي یترتب علیھ آثار أھمھا ھو تمتع الشركة بالشخصیة المعنویة و الممارسة 
 الحرة للنشاط التجاري.

 

: وعلیھ نقسم ھذا الفصل الأول إلى أربعة مباحث   

  الإجراءات السابقة على القید.: المبحث الأول 

  ملف القید.:المبحث الثاني 

  إیداع ملف القید والرقابة علیھ.:المبحث الثالث 

  آثار القید.:المبحث الرابع 
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 : الإجراءات السابقة على قید الشركة في السجل التجاري :المبحث الأول 

 

نتطرق في ھذا المبحث إلى مختلف الإجراءات التحضیریة والتي لا یمكن القیام بقید الشركة 
 في السجل التجاري دون المرور بھا.

 اوقد حاولنا ترتیب ھذه الإجراءات في خمسة مطالب ندرس في كل مطلب إجراءا واحد
حتى یمكننا فتح المجال من أجل تحضیر ملف القید وإیداعھ لدى الملحقة المختصة للمركز 

 الوطني للسجل التجاري.

 

:اختیار الشكل القانوني للشركة:                         المطلب الأول    

 

قبل البدء في إجراءات تأسیس شركة یجب على الأشخاص الراغبین في ذلك تفحص 
مختلف أشكال الشركات التي یتیحھا القانون وذلك للاطلاع على محاسن ومساوي كل 

 واحدة منھا .

   فإنشاء شركة إذن یفترض اختیار نوع الشركة المزمع تأسیسھا.
  و الشركات صنفان شركات أشخاص وشركات رؤوس أموال , وداخل ھاذین الصنفین 1

 ینبغي اختیار الشكل الذي یناسب الأھداف المسطرة والإمكانیات التي ستسخر لھذا الغرض.

 

 ولضمان اختیار ناجع یتعین الحصول على أقصى ما یمكن من المعارف والمعلومات حول 
 2القواعد العامة لتأسیس وسیر كل الشركات وكذا القواعد الخاص بكل نوع منھا.

 ولذا یجب الإشارة ولو بكیفیة مختصرة إلى أشكال الشركات التي اعتمدھا القانون 
 التجاري.

 

 

 
1  

97بلولة  قانون الشركات الصفحة  الدكتورالطیب  - 2 
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:   أنواع الشركات التجاریة :لفرع الأول ا  

 

 وذلك في 59-75أفرد المشرع الجزائري لموضوع الشركات الكتاب الخامس من الامر

 من القانون التجاري.   و كان  ھذا الأمر یقتصر على ثلاث أنواع 842 إلى 544المواد من
:من الشركات ھي   

  شركة التضامن  , شركة المسؤولیة المحدودة , وشركة المساھمة. 

  غیر أن الشركات التجاریة قد تطورت كثیرا خلال التسعینات إذ عدلت أحكامھا بقوانین 
 الذي بموجبھ 25/04/1993 المؤرخ في 03-93لاحقة أھمھا المرسوم التشریعي رقم 

أدخلت أنواع أخرى من الشركات ھي شركة التوصیة بنوعیھا البسیطة وبالأسھم وشركة 
 1المحاصة

بالإضافة إلى ذلك فان المشرع الجزائري قد أجرى تعدیلات وتتمیمات ھامة على كل من 
شركتي المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة.  و بالنسبة لھذه الأخیرة قد مستھا 
-96تتمیمات أخرى  وذلك بموجب الامر  تمثلت في الاعتراف بما یسمى بالشركة ذات 27 2

 3المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الوحید التي تعتبر بحق ثورة في قانون الشركات

وبھذا أصبح القانون التجاري یعرف أنواع مختلفة من الشركات وھذا ما جاء في 
 التي 08-93 من القانون التجاري المتممة بموجب المرسوم التشریعي رقم 544/02المادة

:تنص على ما یلي   

 

تعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات 
 المساھمة التجاریة بحكم شكلھا و مھما كان موضوعھا.

:ونتطرق في عجالة إلى أھم ممیزات ھذه الشركات كالتالي    

 

 

 1 المعدل و المتمم للقانون التجاري..25/04/1993 المؤرخ في 08-93-  المرسوم التشریعي رقم 
 2 المعدل والمتمم للقانون التجاري.09/12/1996 المؤرخ في 27-96 الأمر رقم 

11 الدكتورة فتیحة  یوسف المولودة عماري . أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة الصفحة 3 
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:شركة التضامن    

 وھي الشركة التي یكون فیھا جمیع الشركاء مسؤولین عن دیون الشركة وتعھداتھا بصفة 
 شخصیة وتضامنیة فلا تتحدد مسؤولیة الشریك بقدر حصتھ فقط وإنما تتجاوزھا إلى أموالھ 

 1 من القانون التجاري )551الخاصة ویكتسب كل شریك متضامن صفة التاجر ( المادة

 

:الشركة ذات المسؤولیة المحدودة    

 وھي الشركة التي یشترك فیھا شركاء لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من 
الحصص. ویحدد رأسمالھا بحریة من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ویقسم 

  شریكا.   50إلى حصص متساویة ولا یجوز أن یتجاوز عدد الشركاء 

 

 

: التوصیة البسیطة شركة   

و ھي شركة مختلطة شركة أشخاص بالنسبة للشركاء المتضامنین وشركة أموال بالنسبة 
 للشركاء الموصین.

 ینقسم الرأسمال الاجتماعي إلى حصص اجتماعیة.

   تسیر الشركة من طرف مسیر واحد أو عدة مسیرین.

  یلتزم الشركاء المتضامنون التزاما تضامنیا غیر محدود بدیون الشركة.

 2 لا یلتزم الشركاء الموصون بدیون الشركة إلا في حدود مساھمتھم.

 

 

 

19 الصفحة 1980 الدكتور أحمد محرز القانون التجاري الجزائري الجزء الثاني  الشركات التجاریة الطبعة الثانیة 1 
 2 من القانون التجاري.1 مكرر 563 المادة  
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:شركة التوصیة بالأسھم   

 

  شركاء متضامنون یأخذون نفس المركز القانوني :وھي شركة تضم نوعین  من الشركاء  
للشركاء المتضامنین في شركة التضامن من حیث الاعتبار الشخصي لھؤلاء الشركاء 

 ومسؤولیتھم مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة. 

و شركاء مساھمون تأخذ حصصھم شكل الأسھم القابلة للتداول وتتحدد مسؤولیتھم بقدر ما 
 1أسھموا بھ من في رأسمال الشركة تماما كما ھو الحال في شركة المساھمة.

 

:شركة المساھمة   

 

ھي الشركة التي ینقسم رأسمالھا إلى أسھم. وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر 
حصتھم. ولا یمكن أن یقل عدد المساھمین عن سبعة. ویجب أن لا یقل مبلغ رأسمالھا عن 
خمسة ملایین دینار جزائري إذا ما لجأت  الشركة علنیة للادخار. وملیون دینار جزائري 

 في حالة المخالفة.

:وتدار شركة المساھمة إما من  

مجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر تنتخبھم 
الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة العامة العادیة وتحدد مدة عضویتھم في القانون 

الأساسي دون أن یتجاوز ذلك ست سنوات. ینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائھ رئیسا لھ 
 شریطة أن یكون شخصا طبیعیا.

 

أو مجلس مدیرین یتكون من  ثلاثة إلى خمسة أعضاء و یمارس وظائفھ تحت رقابة مجلس 
 2المراقبة.

 

 

33 و 32 الدكتور فایز نعیم رضوان الشركات التجاریة الصفحة 1 
  2 من القانون التجاري.643 المادة 
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 إشكالھا القانون التجاري الجزائري قد وردت لأحكامھذه ھي أنواع الشركات التجاریة وفقا 
عن طریق الحصر لا على طریق المثال , فلا یجوز إذن للشركة التجاریة في ظل ھذا 

ل. غیر أحد ھذه الأشكاآخرالقانون أن تتخذ شكلا   

 كانت باطلة.  و كذلك لا یجوز للشركة أن تتخذ أكثر من آخر فإذا اتخذت الشركة شكلا 
 اختلافاشكل واحد منھا لأن أحكامھا متعارضة وتختلف مسؤولیة الشركاء في كل منھا 

 الأشكال خاصة بھا.  و كذلك الأمر فان أي شركة تتخذ أحد أحكاماكبیرا ولكل منھا 
 المذكورة تعتبر شركة تجاریة حتى لو كان موضوع نشاطھا مدنیا. 

 قد وردت على سبیل الحصر الأشكالوالسبب الذي من أجلھ اعتبر المشرع الجزائري ھذه 
رغبتھ في الربط بین الشكل والشركة وبین مسؤولیة الشركاء ‘ وذلك من با ب التسھیل على 

الغیر الذي یتعامل مع الشركة فإن من مصلحتھ أن یعرف حقوقھ ضد الشركة والشركاء 
 1 شكل الشركة.إلىوسبیلھ إلى ذلك ھو الاطمئنان 

و السؤال المطروح  ھل یملك المؤسسون الحریة في الاختیار بین كل ھذه الأشكال دون 
؟قیود   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20الدكتور أحمد محرز المرجع السابق الصفحة  1  
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: حریة اختیار الشكل القانوني للشركة:الفرع الثاني   

 

الأصل ھو حریة الشركاء أو المساھمین الاختیار بین أشكال الشركات. و إذا وقع اختیارھم 
على شكل من الأشكال المفروضة قانونا لیس للشركاء الحق في تعدیل القواعد المطبقة على 
شكل الشركة  التي لجؤوا إلى تأسیسھا وھذا بسبب أن المشرع الجزائري قد لجا إلى تنظیم 

أحكام ھذه الشركات بنصوص آمرة غیر أن ھذا التنظیم یختلف مداه باختلاف أنواع 
:الشركات التجاریة   

  فھناك شركات مكانة الحریة التعاقدیة فیھا ضئیلة أبرزھا شركات المساھمة وتلیھا الشركة 
ذات المسؤولیة المحدودة. و بالمقابل فإن شركات الأشخاص- التضامن بصفة خاصة- تبدو 

 فیھا الحریة التعاقدیة.

 إن حریة اختیار الشكل القانوني على اتساعھا لیست على إطلاقھا بل تتخللھا حدود

؟ فما ھي ھذه الحدود   

 

:الفرع الثالث حدود اختیار الشكل القانوني للشركة  

 

: المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة  أولا-  

: من القانون التجاري في فقرتھا الأولى 2مكرر590حیث تنص المادة  

لا یجوز لشخص طبیعي أن یكون شریكا وحیدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولیة محدودة. 
ولا یجوز لشركة ذات مسؤولیة محدودة أن یكون لھا كشریك وحید شركة أخرى ذات 

 مسؤولیة محدودة مكونة من شخص واحد.

فھذه المادة تمنع على الشخص الطبیعي ان یكون شریكا وحیدا إلا في مؤسسة واحدة ذات 
شخص وحید. فالمتعامل الاقتصادي الذي یملك مؤسسة ذات شخص وحید ذات مسؤولیة 
محدودة لایمكنھ إنشاء شركة أخرى یكون فیھا شریكا وحیدا ومن أجل ذلك تقوم مصالح 

المركز الوطني للسجل التجاري قبل قید أي شركة ذات شریك وحید بالبحث على مستوى 
البطاقیة الوطنیة للمتعاملین الاقتصادیین عن الشریك الوحید فیما إذا یملك مؤسسة ذات 

 شخص وحید أخرى أم لا. 
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: الأشخاص الأجانب:ثانیا   

 

 یتعلق بشروط 2006 یونیو سنة25 المؤرخ11-08 من القانون رقم03 حسب المادة 
دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتھم بھا وتنقلھم فیھا یعتبر أجنبیا كل شخص یحمل جنسیة 

 غیر الجنسیة الجزائریة أو الذي لا یحمل أیة جنسیة.

: حدود إنشاء الأجانب لشركات  في الجزائر 2009رسم قانون المالیة التكمیلي لسنة   

 على الأجانب الذین یرغبون في الاستثمار في الجزائر في مجالي إنتاج 58 فألزم في مادتھ
السلع و الخدمات أن یؤسسوا شركات یكون فیھا الطرف الجزائري سواء كان شخصا 

 من الحصص أو الأسھم المكونة لرأسمال %51طبیعیا أو معنویا یملك نسبة لا تقل عن 
 الشركة.

2009 ماي 12 المؤرخ في 181-09وقد كان المرسوم التنفیذي رقم  قد فرض على 1
الأجانب الذین یرغبون في ممارسة نشاط استیراد السلع من اجل إعادة بیعھا على حالھا أن 

 %30یدخلوا في شراكة مع جزائریین بحیث لا تقل المساھمة الجزائریة المقیمة عن نسبة
 من رأسمال الشركة.

 في كل النشاط سواء إنتاج السلع  51 و رفع النسبة إلى 2014وقد أعاد قانون المالیة لسنة
 و الخدمات و كذلك الاستیراد و التصدیر.

و علیھ لا یمكن للأجانب في ھذه النشاطات أن یؤسسوا مؤسسات ذات الشخص الوحید 
 وذات المسؤولیة المحدودة باستثناء نشاطات التجارة بالتجزئة أو الجملة.

 

 

 

 

 

 یحدد شروط ممارسة أنشطة  استیراد المواد الأولیة و المنتوجات و البضائع الموجھة 2009 ماي 12 المؤرخ في 181-09-المرسوم التنفیذي رقم
 ماي سنة 20 الصادرة في 30لإعادة البیع على حالتھا من طرف  الشركات التجاریة التي  یكون فیھا الشركاء أو المساھمون أجانب ج ر عدد 

2009. 1  
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: إلزامیة اختیار شكل معین حسب النشاط :ثالثا   

 

ھناك بعض النشاطات التجاریة لأھمیتھا یفرض القانون على الأشخاص الذین یرغبون في 
ممارستھا اتخاذ شكل معین كما ألزمھم في اغلب الأحیان برأسمال معین وھذا لما یوفره من 

 ضمانات  .

:ونذكر من ھذه النشاطات   

 

:نشاط بنك و مؤسسة مالیة   

 2003 أوت 26 المؤرخ في 11-03 من  الأمر رقم 01 فقرة 83حیث تنص المادة
:المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على انھ   

یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات 
 مساھمة..

 

  :نشاط مؤسسة التامین 

 یتعلق  1995 ینایر سنة 25 المؤرخ في 07-95 من الأمر رقم215حسب المادة
بالتأمینات  تخضع شركات التامین و/ أو إعادة  التامین في تكوینھا إلى القانون  الجزائري  

:وتأخذ احد الشكلین الآتیین   

 -شركة ذات أسھم.

 -شركة ذات شكل تعاضدي.
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:نشاط شركة ذات رأسمال استثماري   

 یتعلق بشركة 2006 یونیو سنة24 المؤرخ في11-06 من القانون رقم07 تنص المادة
الرأسمال الاستثماري على انھ تؤسس شركة الرأسمال الاستثماري في شكل شركة مساھمة 

 تخضع للتشریع و التنظیم المعمول بھما مع مراعاة أحكام ھذا القانون. 

 

رغم ھذه الحدود التي رسمھا المشرع من اجل تحقیق أھداف معینة تبررھا حمایة الاقتصاد 
الوطني وضرورة تقدیم ضمانات یبررھا إلزامیة اتخاذ شكل شركة معین إلا انم بدا الحریة 

 في اختیار الشكل القانوني یبقى غالبا.

 

بعد اختیار الشكل القانوني كخطوة أولى یجب اختیار تسمیة أو عنوان اجتماعي للشركة 
 التي نرید تأسیسھا وھو ما سنتطرق لھ في المطلب الثاني.
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  اختیار تسمیة للشركة:                      المطلب الثاني 

        

الشركة مشروع مالي یكون لھ الأھلیة التي تكسبھ القدرة على التعامل وتحقیق أھدافھ لذلك 
من الواجب أن یكون لكل شركة تسمیة أو عنوان اجتماعي خاص بھا یمیزھا عن غیرھا 

 من الشركات. 

 و تبدو أھمیة اسم الشركة في المعاملات التي تجریھا الشركة مع الغیر حیث یتم التوقیع 
 على ھذه المعاملات باسم الشركة.

 

: الإطار التنظیمي للتسمیة:الفرع الأول   

 

الأصل أن للشركاء الحریة في اختیار اسم الشركة إلا أن القانون یتدخل في بعض الأحیان 
لیقید من ھذه الحریة إما بغرض حمایة من یتعامل مع الشركة لیتبین نطاق مسؤولیة 

 1الشركاء فیھا وإما لحمایة الشركة ذاتھا من مخاطر تشابھ الأسماء بحسن أو بسوء نیة

: ویختلف ھذا الاسم بحسب نوع الشركة    

ففي شركات التضامن والتوصیة بالأسھم یسمى الاسم عنوان الشركة وھو یتكون من أسماء 
الشركاء المتضامنین والذین یسالون عن دیون الشركة في أموالھم الخاصة.   و غالبا ما 

یقتصر عنوان الشركة في ھذا النوع من الشركات على ذكر اسم احد الشركاء المتضامنین 
 مع إضافة وشركائھ .

  أما في شركات المساھمة فلیس للشركة سوى اسم تجاري مستمد من غرضھا.  

أما في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فیجوز أن یكون لھا عنوان آو اسم تجاري حسب 
 2رغبة الشركاء

ویعد اسم الشركة او عنوانھا اسما تجاریا لھا. والاسم التجاري ھو الاسم الذي یستخدمھ 
التاجر فردا كان او شركة في مزاولة النشاط التجاري.ویتم استخدام الاسم التجاري للتوقیع 

 بھ على الالتزامات التجاریة التي یبرمھا التاجر.

111 الدكتور فایز  نعیم رضوان  الشركات التجاریة ص  1 
61شركات الأشخاص الصفحة : الدكتورة نادیة فوضیل  أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري   2 
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ویعد الحق في الاسم التجاري حقا مالیا خلافا للاسم المدني للإنسان الذي یعد حقا من 
الحقوق اللصیقة بالشخصیة. و لصاحب الحق في الاسم التجاري حمایتھ من الاعتداء علیھ 

إذا استخدمھ شخص آخر تأسیسا على دعوى المنافسة غیر المشروعة. وعلى ذلك یعد الاسم 
التجاري عنصرا من العناصر المعنویة للمؤسسة التجاریة التي تملكھا الشركة صاحبة 

 1الاسم.

 ولا یوجد نص تنظیمي یحدد كیفیات اختیار التسمیة أو العنوان الاجتماعي للشركة وكیفیة 
 2تسجیلھ وشھره والاحتجاج بھ ونطاق حمایتھ بصفة مفصلة كما ھو الحال بالنسبة للعلامات

بل ھناك في القانون التجاري بعض المواد التي تتطرق إلى تسمیة كل شركة من أشكال 
:الشركات   

 من القانون التجاري تلزم أن یتم إدراج تسمیة الشركة أو عنوانھا في القانون 546فالمادة
:الأساسي فتنص   

 سنة وكذلك عنوانھا آو اسمھا 99یحدد شكل الشركة ومدتھا التي لایمكن أن تتجاوز 
 ومركزھا وموضوعھا ومبلغ رأسمالھا في القانون الأساسي.

: من القانون التجاري فیما یخص شركة التضامن على انھ 552وتنص المادة  

  یتألف عنوان الشركة من أسماء جمیع الشركاء أو من اسم احدھم متبوع بكلمة و شركائھم. 

 فھذه المادة تمنع وجود عنوان لشركة التضامن من دون ذكر اسم احد الشركاء ومتبوع 
بكلمة وشركائھم إجباریا لان ھذه الشركة تعكس الطابع الشخصي والتضامني كما یكمن 

 إضافة تسمیة مبتكرة. 

ولایجوز أن یدخل في عنوان الشركة اسم شخص غیر شریك فیھا لما لھذا العنوان من اثر 
على الغیر في تعاملھ مع الشركة حتى لو كان ھذا الشخص مدیرا للشركة. فیجب أن یكون 

 3ائتمان الشركة حقیقیا لا وھمیا.

 

 

406 الدكتورھاني محمد دویدار  التنظیم القانوني للتجارة الصفحة  1  
 یحدد كیفیات إیداع 02/08/2005 المؤرخ في 277-05 یتعلق بالعلامات وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 19/07/2003 في 06-03 الأمر 

 2العلامات وتسجیلھا.
153 الدكتور احمد محرز المرجع السابق الصفحة  3  
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  من القانون التجاري المتعلقة بشركة التوصیة البسیطة فتنص على 02 مكرر 563أماالمادة
:أنھ  

یتألف عنوان الشركة من أسماء كل الشركاء المتضامنین أو من اسم احدھم أو أكثر متبوع 
 في كل الحالات بعبارة وشركائھم. 

 و إذا كان عنوان الشركة یتألف من اسم شریك موصي فیلتزم ھذا الأخیر من غیر تحدید 
 وبالتضامن بدیون الشركة.

أي أن من النتائج الھامة التي تترتب على المسؤولیة المحدودة للشریك الموصي أن اسم ھذا 
الأخیر لا یمكن أن یظھر في عنوان الشركة وذلك حتى لا یعتقد الغیر خطأ انھ مسؤول 

 1مسؤولیة غیر محدودة.

 فیما یتعلق بالشركة ذات المسؤولیة 04 من القانون التجاري  فقرة 564و تنص المادة
 وتعین بعنوان للشركة یمكن أن یشتمل على اسم واحد من الشركاء آو أكثر على :المحدودة 

أن تكون ھذه التسمیة مسبوقة آو متبوعة بكلمة شركة ذات مسؤولیة محدودة آو الأحرف 
 الأولى منھا ش م م وبیان رأسمال الشركة.

  : من القانون التجاري فیما یخص شركة المساھمة على انھ 593أما المادة المادة

 یطلق على شركة المساھمة تسمیة الشركة ویجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل 
 الشركة ومبلغ رأسمالھا أي أنھ  یجوز إدراج اسم شریك واحد أو أكثر في تسمیة الشركة.

  ثالثا في فقرتھا الثانیة والثالثة المتعلقة بشركة التوصیة بالأسھم على انھ 715و تنص المادة

 لا یمكن أن یكون عدد الشركاء الموصین اقل من ثلاثة و لا یذكر اسمھم في عنوان الشركة 

 610 تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصیة البسیطة وشركات المساھمة  باستثناء المواد
 على شركات التوصیة بالأسھم ما دامت تتطابق مع الأحكام الخاصة النصوص 673الى

 علیھا في ھذا الفصل. 

 فتطبیقا للأحكام التي تنطبق على الشركة ذات التوصیة البسیطة فان عنوان ھذه الشركة لا 
یمكن أن یشتمل سوى على اسم آو أسماء الشركاء المتضامنین وذلك تطبیقا لنص 

 2 من القانون التجاري02 مكرر563المادة

 

119الدكتورة فتیحة  یوسف المولودة عماري المرجع السابق الصفحة 1  
216 نفس المرجع السابق الصفحة  2 
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:  التسجیل العملي للتسمیة :الفرع الثاني   

 

تتكفل مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بتلقي طلبات تسجیل التسمیات آو العناوین 
الاجتماعیة للشركات حیث یمكن لمتعامل الاقتصادي التوجھ إلى الفرع المحلي للسجل 

التجاري المتواجد على مستوى كل ولایة من اجل تقدیم طلب تسجیل تسمیة حیث لا یتطلب 
  دج800الأمر سوى ملأ استمارة ودفع حقوق البحث المحددة ب

 

ومن أجل توحید وتسھیل إجراءات تسجیل التسمیات بین مختلف الفروع المحلیة للمركز 
الوطني للسجل التجاري المكلفة بھذه العملیة بعد أن كانت تتم حصریا على مستوى المدیریة 

العامة للمركز في الجزائر العاصمة  ‘ تم إصدار مذكرة توضیحیة   من طرف مدیر 1
السجل التجاري موضوعھا الإجراءات المتعلقة بإیداع وسحب التسمیات على مستوى 

:الفروع المحلیة  وحسب ھذه المذكرة تتطلب ھذه العملیة مایلي   

 

-استلام طلب تسجیل التسمیة أو الاسم التجاري تكون مملوءة بصفة واضحة من قبل 
 صاحب الطلب تتضمن أربعة اقتراحات للتسمیات أو الأسماء التجاریة.

 دج والتي یجب دفعھا 800-التأكد من أن صاحب الطلب قام بتسدید حقوق البحث المقدرة ب
 في الحساب الخاص للمركز الوطني للسجل التجاري.

-قبل القیام بعملیة البحث یتوجب على العون التأكد من أن یكون الطلب مكتوب بصفة 
واضحة ویحوي على كل المعلومات الضروریة ( اسم ولقب صاحب الطلب التسمیة       

 آو الاسم التجاري المطلوب العنوان الطبیعة القانونیة...)

 

 

 

 
الإجراءات المتعلقة بإیداع وسحب  :موضوعھا   صادرة عن مدیر السجل التجاري 2011 مارس 22 الصادرة بتاریخ 1410/2011-المذكرة رقم

  1التسمیات على مستوى الفروع المحلیة  .
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:بعد ذلك یجب التأكد من أن   

 -التسمیة لا تتعارض مع النظام العام. 

-التسمیة آو الاسم التجاري غیر مماثلة لتلك الخاصة بالمؤسسات العمومیة التابعة للدولة 
مثل الدیوان الوطني للإحصائیات  المعھد الوطني للملكیة الصناعیة  البنك الوطني 

الجزائري... أو المنظمات الدولیة مثل منظمة الصحة العالمیة المنظمة العالمیة للتجارة 
 صندوق النقد الدولي...

-یجب أن تعتمد عملیة البحث على مستوى بطاقیة الإعلام الآلي الخاصة بالتسمیات         
و الأسماء التجاریة على الفحص والمراقبة الصارمة بالاستعانة بمعاییر منطقیة.         

على ھذا الأساس یكمن المعیار الأساسي في اختیار الكلمات الجوھریة والمتمیزة باختلافھا 
 كالأسماء المقلدة , الأسماء الخاصة , أسماء الأماكن الجغرافیة....

 وعلیھ یجب إدراج معاییر أخرى مثل الجانب اللفظي , كلمات من أصل واحد , الترجمة.

ھذه العملیة تسمح للمتعاملین الاقتصادیین من تفادي وقوع نزاعات محتملة مع ذوي الحقوق 
 الممنوحة لھم من قبل.

-یقوم العون المكلف بعملیات البحث بفحص التسمیة الأولى وإذا كانت ھذه الأخیرة موجودة 
 علیھ القیام ببحث آخر عن التسمیة الثانیة التي تم اختیارھا من قبل صاحب الطلب...

بعد تسجیل التسمیة یجب على العون فحصھا قبل إمضائھا من قبل المأمور لیتم تسلیمھا 
 للمعني.

في حالة الرفض یجب تبریر ھذا الرفض استنادا لنتائج عملیات البحث و المراقبة التي تم 
 القیام بھا.

 أشھر و لتثبیتھا یجب تقدیم 06مدة صلاحیة الشھادة المسلمة لصاحب الطلب لاتتعدى ستة 
نسخة من مستخرج السجل التجاري و إذا لم التثبیت وبعد تجاوز الآجال المحددة تلغى 

 1التسمیة تلقائیا ویمكن منحھا لشخص آخر.

 

 

 

 أشھر ھو إجراء لم تعد لھ أھمیة بعد 06- نرى أن إجراء  طلب تثبیت التسمیة بعد استعمالھا و الحصول على مستخرج السجل التجاري في اجل 
منح الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري صلاحیة منح التسمیات. فھذا الإجراء كان مطلوبا عندما كانت تسجیل التسمیة ممركزا في 

  1المدیریة العامة أما الآن فمكان تسجیل التسمیة ھو نفسھ مكان إجراء القید أي الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري..
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: تغییر التسمیة :الفرع الثالث    

 

للمتعاملین الاقتصادیین كامل الحریة في اختیار التسمیة التي یرغبون فیھا مع احترام 
 الأحكام التنظیمیة المتعلقة بالتسمیة المرتبطة بشكل كل شركة.

ھناك من المتعاملین من یختار تسجیل تسمیة باستخدام مصطلحات أجنبیة وبما انھ مجبر 
على تسجیلھا باللغة العربیة فانھ یقوم بعملیة الصیاغة الحرفیة إلى اللغة العربیة دون ترجمة 

 المعنى طالما لایوجد في القانون ما یمنع ذلك.

یقوم كثیر من المتعاملین بإھمال الجانب الفني للتسمیة فیقومون بتسجیل تسمیة بشكل سریع 
ولكنھم بعد مدة من التحصل علیھا وعلى السجل التجاري للشركة التجاریة بھذه التسمیة 

:یطلبون تغییرھا أو تعدیلھا للأسباب التالیة   

-عدم تناسب التسمیة مع الغرض الاجتماعي أو النشاط الممارس وھذا عندما یرغب 
المتعامل الاقتصادي في توسیع نشاطھ أو تغییره كلیة لكن تسمیة الشركة تشیر صراحة إلى 

 نشاط معین دون غیره مثل شركة النقل أو الصید البحري أو الاستیراد والتصدیر..

-ھناك أیضا من المتعاملین  من یرغب في اختصار تسمیة الشركة فیقوم بتعدیل تسمیتھ 
بإضافة ھذا المختصر إلى جانبھا الذي یشیر عادة إلى الأحرف الأولى من الكلمات 

 المستعملة في التسمیة.

وعلیھ یجب الأخذ بعین الاعتبار الجانب الفني للتسمیة من حیث استعمال تسمیة لا تتسم 
 بالثقل ولا تتعارض مع نشاط الشركة. 

مع ملاحظة انھ توجد حالات یلزم فیھا القانون من تغییر التسمیة أو العنوان الاجتماعي 
ونخص بالذكر حالة انسحاب شریك متضامن من شركة تضامن أو شركة توصیة بسیطة 
وكان اسم ھذا الشریك بارزا في العنوان الاجتماعي للشركة فیجب تعدیل عنوان الشركة 

تبعا لذلك بحذف اسم ھذا الشریك وإضافة أسماء الشركاء المتضامنین أو اسم احدھم متبوع 
بعبارة وشركائھ لان وجود اسم الشریك في عنوان الشركة لھ اثر بالغ من حیث الائتمان 

 1الذي تتمیز بھ الشركة.

 

112-الدكتورة نادیة فوضیل نفس المرجع السابق الصفحة  1  
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و یعد تغییر تسمیة الشركة یعد إجراءا  قانونیا مھما وخطیرا في نفس الوقت فرغم بقاء 
الشركة محتفظة بشخصیتھا المعنویة إلا انھ قد یقصد من القیام بھذا الإجراء تھرب الشركة 

من الوفاء بالتزاماتھا خصوصا إذا تزامن تغییر التسمیة مع تحویل المقر أو تغییر المسیر أو 
 النشاط  .

 ومن اجل تغییر تسمیة من الناحیة العملیة یجب تسجیل طلب التسمیة من جدید عن طریق 
  دج .800ملأ الاستمارة ودفع حقوق البحث المقدرة ب

 وبعد الحصول على شھادة التسمیة الجدیدة یجب تعدیل القانون الاساسي للشركة وھو من 
 1القرارات التي لایجوز للھیئة العامة للشركة ان تتخذھا الا وھي منعقدة بصفة غیر عادیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.313. الصفحة 2007 الأردن 1-عزیز العكیلي  الوسیط في الشركات التجاریة  دار الثقافة والنشر والتوزیع طبعة 1  
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: الإشكالیات المتعلقة بالتسمیة:الفرع الرابع   

 

ھناك إشكالیات تطرحھا التسمیة وھذا لغیاب إطار قانوني ینظمھا بصفة تفصیلیة و نتطرق 
:الى نقطتین ھما   

 لمن تعود ملكیة لتسمیة أو العنوان الاجتماعي ھل للشخص الذي سجلھا آو تعود للشركة ؟

یعد الحق في الاسم التجاري حقا مالیا خلافا للاسم المدني للإنسان الذي یعد حقا من الحقوق 
اللصیقة بالشخصیة. و لصاحب الحق في الاسم التجاري حمایتھ من الاعتداء علیھ إذا 

استخدمھ شخص آخر  تأسیسا على دعوى المنافسة غیر المشروعة. وعلى ذلك یعد الاسم 
التجاري عنصرا من العناصر المعنویة للمؤسسة التجاریة التي تملكھا الشركة صاحبة 

 1الاسم.

كذلك من بین الآثار القانونیة المترتبة على اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة ھو أن تتمتع 
الشركة باسم یمیزھا عن باقي الشركات أو الأشخاص المعنویة و تبدو أھمیة اسم الشركة 
في المعاملات التي تجریھا الشركة مع الغیر حیث یتم التوقیع على ھذه المعاملات باسم 

 2الشركة.

وحسب ما سبق فان تسمیة الشركة یدخل ضمن الذمة المالیة لھا ویتم التنازل علیھ تبعا 
  من القانون التجاري78للتنازل عن المحل التجاري الذي تملكھ الشركة وھذا بنص المادة 

تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ویشمل 
المحل التجاري إلزامیا عملاءه وشھرتھ كما یشمل سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال 
المحل التجاري كعنوان المحل و الاسم التجاري والحق في الإیجار والمعدات والآلات      

 و البضائع و حق الملكیة الصناعیة و التجاریة. كل ذلك مالم ینص على خلاف ذلك.

 

 

 

 

406-الدكتورھاني محمود دویدار المرجع السابق الصفحة  1  
110 فایز  نعیم رضوان المرجع السابق الصفحة الدكتور 2  
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:والى جانب ھذا التساؤل ھناك تساؤل مھم یطرح نفسھ بشدة   

ھل یمكن استعمال تسمیة شركة قد تم حلھا وشطبھا من السجل التجاري ؟  سواء تم 
استعمالھا من طرف نفس الأشخاص المؤسسین للشركة الأولى أو من طرف أشخاص 

 آخرین ؟

إن ھذه الحالة قد ظھرت خصوصا بعد فرض السلطات على شركات الاستیراد والتصدیر 
القیام بتجدید سجلاتھم والحصول على مستخرجات جدیدة صالحة لسنتین مع منحھم آجلا 

للقیام بذلك ومع انتھاء الأجل تصبح السجلات التجاریة للشركات التي لم تقم بالتجدید عدیمة 
 الأثر.

 فبعض الشركات التي فاتھا اجل التجدید قامت بإجراء حل الشركة وشطب السجل التجاري 
 ثم إنشاء شركة بنفس التسمیة والمواصفات للشركة السابقة.

إن ھذا التأسیس سوف یؤدي إلى إحداث خلط أو خداع للأشخاص الذین یتعاملون مع 
الشركة كما یمكن لھذا الخلط أن یسھل للشركة الجدیدة الاستحواذ على ممتلكات الشركة 
السابقة . و بالعكس یمكن لھذه الشركة الجدیدة أن تقع تحت طائلة المطالبات بالتزامات 

 الشركة الأولى. 

 ولھذا یجب على المشرع أن یمنع استعمال أو تأسیس شركة تحمل نفس تسمیة شركة 
 أخرى حتى لو حلت تلك الشركة وشطبت من السجل التجاري.

إن رقابة مأمور السجل التجاري التي یمكن أن تمتد إلى مختلف مراحل و إجراءات تأسیس 
الشركات وكذا عملیة البحث عن الأسبقیة على مستوى البطاقیة الوطنیة للمتعاملین 

الاقتصادیین تعد حاجزا أمام ظھور حالات مثل ھذه الحالات التي یمكن أن تمس بالمصداقیة 
 وكذا الائتمان تتمیز بھ الحیاة التجاریة.

 

 یجب اختیار و تحدید  للشركة التي نرید تأسیسھاالاجتماعيعنوان التسمیة أو البعد اختیار 
.لث وھو ما سنتطرق لھ في المطلب الثامقر اجتماعي  
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: إختیار مقر اجتماعي للشركة:            المطلب الثالث   

للشركة كشخص اعتباري موطن أي مقر مستقل ومتمیز عن الشركاء . ویعتبر ھذا الموطن 
 1بمثابة المركز القانوني للشركة  

 2وقد حدده القانون بأنھ المكان الذي یوجد فیھ مركز الشركة

أي المكان الذي توجد فیھ أجھزة الإدارة والرقابة وھو بالنسبة إلى شركات الأشخاص 
المكان الذي یباشر فیھ المدیر أعمالھ . وبالنسبة لشركات الأموال المكان الذي تعقد فیھ 

اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعیة العمومیة.  وتتمتع الشركة بكامل حریتھا في تحدید 
موطنھا فقد تختاره في نفس المكان الذي تباشر فیھ نشاطھا المادي أي مركز الاستغلال. 
وقد تختاره في مكان آخر. وغالبا ما تتخذ الشركات مرتكز إدارتھا في العواصم لسھولة 

تعاملھا مع الغیر بینما تباشر نشاطھا المادي في المناطق النائیة في مكان بعید عن التجمعات 
السكانیة ( في المناطق الصناعیة ) لاسیما إذا كانت لھا مصانع تلوث البیئة وتضر بصحة 

 3السكان.

أي أن المركز الرئیسي للإدارة غیر المركز الرئیسي للنشاط أي المكان الذي تتم فیھ 
 4العملیات الفنیة اللازمة لاستغلال مشروع الشركة 

 

: أھمیة تحدید المقر الاجتماعي للشركة :الفرع الأول   

: لتحدید موطن الشركة أھمیة كبیرة  من الناحیة العملیة إذ یقدم المزایا التالیة   

-أن المحكمة الكائن في دائرتھا ھذا الموطن ھي التي تختص في النظر بالدعاوى المقدمة 
 5ضد الشركة طبقا للقواعد العامة

 - یجب توجیھ كل مطالبة أو إنذار أو تبلیغ إلى الشركة في مركزھا.

-ا یحدد الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري المختص بقید الشركة في السجل 
 التجاري .

كما أن ھذا الموطن یحسم على أساسھ القانون الواجب التطبیق عندما تتعلق المسالة بتنازع 
 القوانین.

71 الدكتور احمد محرز المرجع السابق الصفحة 1  
  2 من القانون المدني04 / 50 المادة 

61 الدكتورة نادیة فوضیل المرجع السابق  الصفحة  3  
114 الدكتور فایز نعیم رضوان المرجع السابق ص  4  

  5 من ق إ م08/08 المادة 
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: قواعد اختیار المقر الاجتماعي:الفرع الثاني   

 

:یجب أن یكون عنوان المقر واضحا ودقیقا :أولا   

 

 وفي ھذا الإطار ھناك مذكرة صادرة عن مدیر السجل التجاري حیث تفید أن فرق الرقابة 
التابعة للمدیریات الولائیة و الجھویة للتجارة التي تقوم بعملیة مراقبة الشركات التي لم تودع 

حساباتھا الاجتماعیة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أن عددا كبیرا من 
 الشركات لا تتواجد في المقرات المصرح بھا في بطاقیة المركز.

 وتتمثل ھذه الصعوبات في العناوین غیر الكاملة أو المبھمة لبعض الشركات والتي        
 لا تحمل أرقاما تدل صراحة على عنوان التواجد.

 

  : یجب ان یكون المقر محل ذو طابع تجاري :ثانیا 

 

إثبات وجود محل مؤھل لاستقبال نشاط    یجب111-15 من المرسوم رقم09حسب المادة 
تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط 

 التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف ھیئة عمومیة.

السؤال المطروح ھل یمكن استعمال المحلات ذات الطابع السكني من اجل مزاولة النشاط 
 التجاري ؟

في ھذا الإطار ومن اجل الإجابة على ھذا التساؤل أصدرت مدیریة السجل التجاري 
:مذكرتان   
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 عن مدیر السجل 31/07/2006 صادرة بتاریخ 3244/2006المذكرة الأولى رقم
:التجاري موجھة إلى السیدات والسادة مأموري الفروع المحلیة موضوعھا   

   منح السجلات التجاریة لممارسة نشاطات في محلات ذات طابع سكني .

 فھذه المذكرة تستند إلى توصیات اجتماع المأمورین تحت إشراف وزیر التجارة في 
 وبالتالي تمنع الاستناد و قبول عقود الملكیة أو الإیجار التي تحمل طابعا 03/07/2006

 سكنیا من اجل  التسجیل في السجل التجاري.

ولكن عادت وزارة التجارة  و أعطت توجیھات جدیدة عن طریق مدیریة تنظیم الأسواق 
 تحت 13/08/2006والنشاطات التجاریة والمھن المقننة  في إرسالیتھا الصادرة بتاریخ 

 في 3440/2006 وبالتالي اصدر مدیر السجل التجاري مذكرة ثانیة تحت رقم 274رقم 
 حیث استثنت بعض النشاطات ذات الطابع الخدماتي التي لا تحدث إزعاجا 19/08/2006

و لا ضررا بالبیئة أو الجوار مثل مكاتب الدراسات الوكالات العقاریة وكلاء العبور 
 وغیرھم فیمكن ممارسة ھذه النشاطات في محلات ذات طابع سكني.
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: المقر الاجتماعي للشركات ذات صفة مستثمر أولي:الفرع الثالث   

 

یستلزم القانون من اجل قید الشركة إثبات وجود محل مؤھل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم 
سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد 

 أو مقرر تخصیص مسلم من طرف ھیئة عمومیة.

 المتعلق بالأنشطة التجاریة استثناء على ھذا المبدأ حیث 08-04ولقد تضمن القانون رقم
 المعدل و 2013 یولیو سنة 23 المؤرخ في 06-13 من القانون رقم 07نصت المادة 

 المتعلق بشروط ممارسة 2004 أوت سنة 14 المؤرخ في 08-04المتمم للقانون رقم 
21الأنشطة التجاریة حیث عدلت المادة  : و تممتھا كالتالي 1  

 

یمكن الشركة التجاریة المستثمر الأولي التي لا تحوز مقرا اجتماعیا أن تختار موطنا لھا 
لدى محافظ حسابات أو خبیر محاسب أو محام أو موثق أو محل إقامة الممثل القانوني 

) قابلة للتجدید مرة واحدة عند الاقتضاء, وعند بدایة النشاط 2للشركة لمدة أقصاھا سنتان (
 یصبح موقع نشاط الشركة موطنا لھا.

 

فھذه الشركة ھي في مرحلة التكوین وھي تمثل مشروعا استثماریا في طور الانجاز وطالما 
أن ھذا المشروع یحتاج وسائل والآلات تجھیزات ورخص وبالتالي تمویلا یكون غالبا عن 

طریق البنوك ومختلف مؤسسات دعم ومرافقة مشاریع الاستثمار كان من اللازم علیھا 
تأسیس شركة وقیدھا في السجل التجاري ولھذا منح القانون لھذه الفئة من المستثمرین 

إمكانیة تأجیل إثبات مقر اجتماعي للشركة لمدة سنتین قابلة للتجدید مرة واحدة أي لمدة أربع 
 سنوات على الأكثر.

 

 

 

 1 تنص فقط على المقر الاجتماعي للمستثمر الأولي الشخص الطبیعي.06-13 من القانون رقن 07-كانت ھذه المادة قبل تعدیلھا بالمادة 
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ولقد أصدرت مدیریة السجل التجاري مذكرة توضیحیة استنادا للإرسالیة الصادرة عن 
 جاء 08/01/2014 المؤرخة في 005المدیر العام لضبط النشاطات وتنظیمھا تحت رقم 

:فیھا أنھ   

 عملا بمضمون تلك الإرسالیة المشار إلیھا أعلاه فانھ یتم قید الشركات التجاریة بصفة 
مستثمر أولي على أساس تقدیم فضلا عن الوثائق التنظیمیة الأخرى أي وثیقة تثبت ھذه 

:الصفة مثل   

                              -شھادة التأھیل المسلمة من طرف ھیئات الإدماج و/ أو الاستثمار مثل 
ANDI ,ANSEJ,CNAC ) 

 -الاعتماد أو الرخصة المسلمة لممارسة أنشطة أو مھن مقننة.

 -رخصة البناء.

  أو أي إدارات عمومیة أخرى.CALPIREF-عقد امتیاز لقطعة ارض المسلمة في إطار 

 -شھادة المطابقة.

 :ھذا بالإضافة إلى شھادة الإقامة أو شھادة الإیواء ممضاة من طرف 

 -محافظ الحسابات.

 -خبیر محاسب.

 -محامي.

 -موثق.

 -الممثل القانوني للشركة.
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   تحدید موضوع أو نشاط الشركة:المطلب الرابع                      
 

 

 من القانون التجاري یجب أن یتم تحدید موضوع الشركة في القانون 546حسب المادة
 الأساسي.

ولكن ما ھو موضوع الشركة وما الفرق بینھ وبین أھلیة الشركة و ما ھي صورة إبرازه في 
 القانون الأساسي ؟

 

: تعریف الموضوع الاجتماعي:الفرع الأول   

 

 ةموضوع الشركة ھو المشروع المالي الذي یسعى الشركاء إلى تحقیقھ من خلال المساھم
 بتقدیم حصة من مال أو عمل.

:ولكي یكون الموضوع صحیحا لابد من أن تتوافر فیھ الشروط التالیة  

 -أن یكون مشروعا أي غیر مخالف للقانون أو للنظام العام أو للآداب العامة.

 -أن یكون ممكنا أي قابلا للتحقیق.

 1-أن یكون محددا أي أن یكون موضوع الشركة معینا أو قابلا للتعیین.

یمكن تحدید الموضوع الاجتماعي في عبارات محددة . و لكن عادة یحدد بعبارات واسعة 
 حتى لا یحدد ویضیق مجال تحرك و مبادرة المسیرین.

عموما ینص المادة في القانون الأساسي المخصصة للموضوع على سرد طویل للعملیات 
 وبصفة عامة كل العملیات المالیة :التي یمكن للشركة إجراؤھا وتنتھي بعبارة مثل 

 الصناعیة و التجاریة التي تتعلق بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مع الموضوع المحدد أعلاه 

 

 

257-256 الصفحة 2004-الدكتور سعید یوسف البستاني قانون الأعمال و الشركات منشورات الحلبي الحقوقیة  1  
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:الفوائد التطبیقیة للموضوع الاجتماعي :الفرع الثاني   

 

إن تحدید الموضوع الاجتماعي یتضمن عدة فوائد تطبیقیة مما یجعل تدوینھا ووضعھا في 
القانون الأساسي للشركة إجباریا .وھكذا فان اعتبار و احترام ھذا الموضوع الذي ھو 

 التعبیر عن  حقیقة  و جود الشركة یعتبر شرطا لصحة العملیات التي تجریھا .

یمكن أن یكون ھناك عدم توافق بین الموضوع الاجتماعي الموجود في القانون الأساسي    
و الموضوع الحقیقي في ھذه الحالة انھ بالنظر إلى النشاط الحقیقي المطور من طرف 

 الشركة نحكم على الطابع المشروع أو غیر المشروع للموضوع.

:وبصفة أكثر دقة إن الأخذ بعین الاعتبار للموضوع الاجتماعي تسمح بملاحظة   

 فالموضوع الاجتماعي ھو احدى ركائز :-إلزامیة تعدیل القانون الأساسي بعد تغییرا لنشاط
  -امتداد صلاحیات المسیرین الاجتماعیین في مواجھة الغیر حیث أن الشركة ملزمة بكل 
التصرفات التي یجریھا المسیرون في إطار الموضوع الاجتماعي وحتى التي تتجاوز ھذا 

 الموضوع إذا تعلق الأمر بشركة ذات مسؤولیة محدودة أو شركة مساھمة.
 

فموضوع الشركة فھو الغرض الذي انشئت من اجلھ أي النشاط الذي تنوي القیام بھ مثل 
القیام بعملیات استیراد و تصدیر أو البیع بالجملة أو التجزئة أو تقدیم خدمات. مع ضرورة 

 تحدید تسمیة السلعة أو الخدمة المراد تقدیمھا.

:ویتم غالبا إضافة عبارة في نھایة المادة المتعلقة بالموضوع تنص على مایلي   

وبصفة شاملة كافة العملیات التجاریة المالیة الصناعیة المنقولة و العقاریة المرتبطة بصورة 
 مباشرة او غیر مباشرة بموضوع الشركة او بموضوع آخر مماثل.

ویعني ذلك أنھا تستطیع في حدود الغرض الذي أنشئت من اجلھ أن تبرم التصرفات 
القانونیة من كل نوع شراء-بیع-قرض-إیجار. كما أنھا تستطیع أن تلجا للقضاء مدعیة     

 1أو مدعى علیھا.

 

فموضوع الشركة قد یكون عبارة عن سرد تفصیلي أو إجمالي لمختلف النشاطات التي 
:یمكن أن تقوم بھا مثل  

  122-الدكتور فایز نعیم رضوان المرجع السابق الصفحة 1
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یتمثل موضوع الشركة في استیراد تصدیر بیع أو تركیب الأجھزة و المحركات والآلات 
الصناعیة أو صنع وتركیب وبیع الأجھزة الكھربائیة المختلفة وأجھزة الاتصال المختلفة. 
 وبالتالي قد یكون واسعا یسمح للشركة بممارسة نشاطات عدیدة متعلقة بذات الموضوع. 

ولكن لا یجوز أن یكون شاملا وعاما مثل القول أن موضوع الشركة یتمثل في كل الإنتاج 
 الصناعي كل الخدمات والبیع سواء بالتجزئة أو بالجملة لكل المواد والمنتجات.

ومن اجل التحدید الحصري لنشاط الشركة یجب الاعتماد على مدونة النشاطات الاقتصادیة 
 111-15 من المرسوم التنفیذي رقم27الخاضعة للقید في السجل التجاري. تنص المادة 

  یحدد كیفیات القید و التعدیل و الشطب في السجل التجاري2015 ماي سنة03المؤرخ في

یتم التسجیل في السجل التجاري بالرجوع الى البیانات المذكورة في مدونة الأنشطة 
 الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري.
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  مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري:الفرع الثالث 

: تقدیم المدونة:أولا  

تعد مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة إحدى الركائز التي یقوم علیھا القید في السجل 
التجاري حیث لا یمكن أن تمر عملیة قید دون اللجوء إلى ھذه المدونة التي تضم كافة 

 النشاطات الاقتصادیة التي تكون موضوع قید في السجل التجاري.

 یحدد محتوى 29/09/2015 المؤرخ في 249-15وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 
وتمحور وكذا شروط تسییر وتحیین  مدونة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في 

 تضم مدونة الأنشطة الاقتصادیة : منھ على أنھ 02السجل التجاري ‘ حیث تنص المادة 
نشاطات اقتصادیة مھیكلة في قطاعات نشاطات مقسمة إلى مجموعات و مجموعات فرعیة 

 لنشاطات متجانسة ویخصص لكل نشاط رمز خاص وتسمیة.

: فتنص03أما المادة   

:تتشكل مدونة الأنشطة الاقتصادیة من قطاعات التالیة   

 -إنتاج السلع.

ي .
ن

 -مؤسسات الإنتاج الحر�

 -التوزيع بالجملة.

اد لإعادة البيع ع� الحالة.  -الاست�ي

))-التوزيع بالتجزئة   

 -الخدمات.

 -التصدیر.

: من نفس المرسوم فتنص 03أما المادة   

في إطار احترام تجانس الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري 
وملاءمتھا لا یكمن أن یسجل أكثر من قطاع نشاط واحد في نفس مستخرج السجل التجاري. 
غیر انھ ولضرورة المنفعة التجاریة وتموین التجمعات السكانیة والمناطق النائیة أو الممونة 

ن بعض نشاطات بصفة غیر كافیة عن طریق شبكة التوزیع خيص بالجمع بني  يمكن ال��

ي نفس مستخرج السجل التجاري.
ن

 قطاع التوزيع بالتجزئة وقطاع الخدمات �
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: النشاطات الخاصة في المدونة:ثانیا   

 

:  النشاطات المخصصة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري :1  

 

تحتوي مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري على مجموعة من 
رموز النشاطات یتم تحیینھا من حین لآخر بإضافة نشاطات جدیدة وھي مخصصة 

للمؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري والصناعي التي یتم إنشاؤھا بمرسوم تنفیذي  دون 
غیرھا حیث تتمیز أحیانا باتخاذھا تسمیة  نابعة من النشاط الذي تقوم بھ ھذه المؤسسة مثل 

 نشاط تنمیة وتطویر الساحل أو ترقیة الصناعة التقلیدیة. 

كما یمكن أن تتخذ تسمیة مماثلة لتسمیة الشركة وتصبح كرمز نشاط ضمن المدونة مثل 
 دیوان الترقیة والتسییر العقاري. دیوان الحج والعمرة. الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة.

  رقم 2012 سبتمبر04وفي ھذا الإطار تم إصدار مذكرة من مدیر السجل التجاري بتاریخ

: موضوعھا8311/2012المرجع  

- أن بعض الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري تقوم بمنح نشاطات مخصصة 
 للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري لفائدة متعاملین اقتصادیین.

 وتجدر الإشارة في ھذا الخصوص أن ھذه النشاطات المحصورة حالیا  من 
 تم إدراجھا قي مدونة النشاطات الاقتصادیة 615045 إلى غایة الرمز615003الرمز

الخاضعة للقید في السجل التجاري خصیصا للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي     
و التجاري وفقا لموضوعھا الاجتماعي المنصوص علیھ في نصوصھا القانونیة المتضمنة 

 إنشاء ھذه المؤسسات و علیھ لا یمكن منحھا لمتعاملین اقتصادیین آخرین.

وعلیھ تداركا لھذه الوضعیة یتعین علیكم دعوة المتعاملین الاقتصادیین الذین منحت لھم ھذه 
الرموز خطأ وذلك في اقرب الآجال قصد تسویة وضعیتھم تجاه المركز الوطني للسجل 

 1التجاري.

 

 

 04-مذكرة توجیھیة إلى مأموري الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري تم إصدارھا من طرف مدیر السجل التجاري بتاریخ1
.8311/2012 ورقم المرجع2012سبتمبر 1  
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:النشاطات أو المھن المنظمة  :2  

إن تطور النشاطات التجاریة وتعددھا افرز نوعا من النشاطات التجاریة التي لا یمكن 
 القید في السجل التجاري لمباشرتھا إلا بالحصول على اعتماد أو رخصة مسبقة.

وتتعدد الرخص بحسب طبیعة الأنشطة المراد مزاولتھا وترتبط أحیانا إما بالأماكن أو 
 بالأشخاص وإما بوضعیة و خصوصیة الأنشطة ذاتھا.

 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 08-04 من القانون رقم 04تنص المادة
 یمنح ھذا التسجیل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري باستثناء :في فقرتھا الثانیة 

النشاطات و المھن المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري والتي تخضع ممارستھا 
 إلى الحصول على ترخیص أو اعتماد.

 یحدد شروط وكیفیات 29/08/2015 الصادر في 234-15وقد أورد المرسوم التنفیذي رقم 

 حیث 02ممارسة الأنشطة و المھن المنظمة الخاضعة للقید في السجل التجاري في مادتھ 

ي المادة الأو� اعلاه بالنظر إ� :تنص 
ن

 تعرف الأنشطة و المهن المنظمة المذكورة �

طبيعتها أو موضوعها بأنها أنشطة أو مهن لها طابع خصو�ي و لايسمح بممارستها إلا إذا 

ي يتطلبها التنظيم.
وط الي�  توفرت فيها ال��

ي تكون 03وتنص المادة 
 تعت�� كأنشطة و مهن منظمة بالنظر إ� خصوصيتها تلك الى�

ي 
ة بانشغالات أو مصالح مرتبطة بما يأي�   :ممارستها من شانها أن تمس مبا��

 -النظام العام.

 -أمن الممتلكات والأشخاص.

وة الوطنية. ي تشكل ال��
وات الطبيعية و الممتلكات العمومية الى�  -الحفاظ ع� ال��

 -الصحة العمومية.

 -البيئة.

ي السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة منظمة 04وتنص المادة
ن

 يتطلب التسجيل �

 تقديم رخصة أو اعتماد مؤقت تسلمه الإدارات أو الهيئات المؤهلة.

 بحصول المعني على الرخصة   ةتبقى الممارسة الفعلیة للأنشطة و المھن المنظمة مرتبط
أو الاعتماد النھائي اللذین تسلمھا الإدارات أو الھیئات المؤھلة عندما تسمح ممارسة النشاط 

 أو المھنة ذلك.
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 :- النشاطات المرتبطة بقطاع الإنتاج الحرفي3

 

ھناك مذكرة صادرة عن مدیر السجل التجاري  :واھم ما جاء فیھا1  

لقد لفت انتباھي أن بعض الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري تقوم بتسجیل 
 أشخاص طبیعیین في السجل التجاري لممارسة نشاطات مرتبطة بقطاع الإنتاج الحرفي.

 الذي یحدد 10/01/1996 المؤرخ في 01-96تجدر الإشارة انھ عملا بأحكام الأمر رقم

 منھ فان ممارسة كل نشاط 05القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة و الحرف سیما المادة 
:صناعي تقلیدي و حرفي یتم حسب الكیفیات التالیة  

 -بصفة فردیة

 -أو على شكل تعاونیة للصناعة التقلیدیة والحرف

 -أو مقاولة للصناعة التقلیدیة و الحرف.

 من الأمر السالف الذكر و كذا أحكام 23 و 21.20تبعا لما سبق و وفقا لأحكام المواد 

 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة لا 14/08/2004 المؤرخ في08-04القانون

 منھ. فان القید في السجل التجاري لممارسة الأنشطة المتعلقة بقطاع الإنتاج 07سیما المادة
الحرفي یتم سوى من طرف الأشخاص المعنویة التي تتخذ احد الأشكال القانونیة 

المنصوص علیھا في القانون التجاري ( شركة التضامن ش ذ م م مؤسسة ذ ش و ذ م م 
 شركة المساھمة.) دون الأشخاص الطبیعیین.

 

 

 

 

 

 1306/2013-مذكرة صادرة عن مدیر السجل التجاري الى ماموري الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم 1
  تحت عنوان التسجیل في السجل التجاري لممارسة النشاطات المرتبطة بقطاع الإنتاج الحرفي.2013 فیفري 17بتاریخ
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:-النشاطات التجاریة غیر القارة4  

 

 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة على 08-04 من القانون رقم20تنص المادة 
:مایلي  

یعتبر نشاطا تجاریا غیر قار في مفھوم أحكام ھذا القانون كل نشاط تجاري یمارس عن 
 طریق العرض أو بصفة متنقلة. 

یمارس النشاط التجاري غیر القار في الأسواق و المعارض أو أي فضاء آخر یعد لھذا 
 الغرض.

 یجب على التاجر الذي یمارس تجارة غیر قارة اختیار موطنھ القانوني في إقامتھ المعتادة.

 تحدد شروط ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة عن طریق التنظیم.

 یحدد شروط 2013 ابریل10 المؤرخ في140-13وقد صدر ھذا المرسوم التنفیذي رقم
 ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة.

 منھ على النشاط التجاري غیر القار یمارس في الأسواق الأسبوعیة 02حیث نصت المادة 
 أو نصف الأسبوعیة و الجواریة أو المعارض أو في فضاء أو مكان مھیأ لھذا الغرض.

 یمارس النشاط التجاري غیر القار عن طریق العرض أو بصفة متنقلة.

 من نفس المرسوم فتنص على أن الأنشطة التجاریة غیر القارة تمارس في 04أما المادة 
شكل تقدیم خدمات  أو بیع منتجات معروضة على الرفوف أو في السیارات المھیأة أو على 

 الطاولات أو على المنصات.

 السؤال المطروح ھل یمكن للشركة ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة ؟

 

 یحدد 2013 ابریل10 المؤرخ في140-13 من  المرسوم التنفیذي رقم03تنص المادة
:شروط ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة على مایلي   

یمارس الأنشطة التجاریة غیر القارة الأشخاص الطبیعیون الحاصلون على سجلات تجاریة 
تحمل رموز الأنشطة المعنیة حسب ماھو مفھرس في مدونة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة 

 للقید في السجل التجاري.
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: تخضع ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة إلى الشروط الآتیة05كما انھ حسب المادة  

 -القید في السجل التجاري.

-رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي للحصول على مكان على مستوى المعارض    
 و الفضاءات المھیأة.

أما عن ممارسة الشركات للنشاطات التجاریة غیر القارة فإنھا تدخل في الاستثناء الذي 
: حیث نصت على انھ06ذكرتھ المادة  

 أعلاه یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي أن 03زیادة على الأشخاص المذكورین في المادة
یرخص أیضا بصفة استثنائیة بممارسة النشاط في الفضاءات المخصصة للتجار الذین 

:یمارسون تجارة غیر قارة  

 -للتجار أكانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین الذین یمارسون نشاطا قارا.

 -للمتدخلین الآخرین غیر المقیدین في السجل التجاري.

یمكننا أن نستنتج من خلال ھذه المادة أن الشركات التجاریة بإمكانھا ممارسة النشاط 
التجاري غیر القار في الأسواق الأسبوعیة أو نصف الأسبوعیة و الجواریة أو المعارض 

بصفة استثنائیة أي الفضاءات المخصصة للتجار غیر القارین وھذا برخصة من رئیس 
المجلس الشعبي البلدي دون إلزامھا بتقدیم سجل تجاري یحمل رموز النشاطات المخصصة 

 للتجار غیر القارین لان ھذه الرموز مخصصة فقط للأشخاص الطبیعیین فقط.
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  تحریر القانون الأساسي و شھره:المطلب الخامس 

 

 من القانون المدني بأنھ یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا  1 فقرة 418تنص المادة 
و إلا كان باطلا و كذلك یكون باطلا كل ما یدخل على العقد من تعدیلات إذا لم یكن لھ نفس 

 الشكل الذي یكتسبھ ذلك العقد.

 تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة. لا : من القانون التجاري 545و تنص المادة 
 یقبل أي دلیل إثبات بین الشركاء فیما یتجاوز أو یخالف ضد مضمون عقد الشركة.

  

تحریر القانون الأساسي من طرف الموثق:الفرع الأول    

 

یقوم الموثق بصب إرادة الأطراف في ثوب قانوني ھو عقد الشركة أو القانون الأساسي 
للشركة الذي یحتوي على مواد. ویحرص الموثق على أن یوقع كل شریك أو ممثلھ القانوني 
على القانون الأساسي بعد أن یكون قد تأكد مسبقا من ھویتھ و یشمل التوقیع محضر یسمح 

 1للموثق بالقیام بإجراءات التسجیل و شكلیات أخرى كالشھر.

 وھذا القانون الأساسي ھو عبارة عن نموذج تم الاستعانة بھ والعمل بھ لدى الموثقین. 
ولكن لایوجد نص تنظیمي یحدد النموذج المتبع في تحریر القانون الأساسي لكل شركة 

 ولذلك نجد ھناك بعض الاختلاف في التحریر.

 

وقد اوجب المشرع إثبات الشركة بعقد رسمي رغبة منھ في حمل الشركاء على 
التفكیر قبل الإقدام على تكوین شركة تبقى عادة لمدة طویلة و قد تتعرض ثرواتھم          

 و سمعتھم للخطر.

إضافة لذلك فان شرط الكتابة وضع لمصلحة الغیر . فعقد الشركة یختلف عن غیره 
من العقود في انھ یؤدي إلى ولادة شخص معنوي یتمتع بكیان ذاتي یختلف عن كیان 

الأشخاص الذین ساھموا في تكوینھ و لابد إزاء ذلك من أن یكون لھذا الشخص المعنوي 
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نظام مكتوب یستطیع الغیر الاطلاع علیھ قبل أن یقرر الدخول معھ في معاملات قانونیة . 
 إضافة لذلك فان الكتابة تعتبر بمثابة الخطوة الأولى لشھر عقد الشركة .

و لا تقتصر الكتابة على العقد التأسیسي و إنما تتناول أیضا جمیع التعدیلات التي 
 یدخلھا الشركاء على ھذا العقد و حتى  عقد حل الشركة.

 

   :تحریر العقود من طرف إدارة أملاك الدولة  : الفرع الثاني

 المتضمن قانون 2010 أوت 26 المؤرخ في 01-10 من الأمر 39تنص المادة 

 تحرر إدارة أملاك الدولة العقود المتضمنة إنشاء مؤسسات : 2010المالیة التكمیلي لسنة 
عمومیة اقتصادیة أو رفع رأسمالھا و كذا العقود الناقلة لحقوق عینیة عقاریة بین مؤسسات 
عمومیة اقتصادیة التي تدخل في إطار إعادة تنظیم و / أو إعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة 

 الاقتصادیة المرخص بھا قانونا بموجب لائحة من مجلس مساھمات الدولة.

*یمكن لمدیر أملاك الدولة أن یحرر العقود التأسیسیة لشركات عمومیة اقتصادیة التي 
تأخذ غالبا شكل شركة أسھم حیث تكون الدولة ھي المساھم الوحید حیث تحوز كامل 

 رأسمال الشركة عن طریق إحدى شركات تسییر المساھمات .

 وكذلك العقود المتضمنة رفع رأسمالھا .

 وقد تكون الحكمة في ذلك رغبة في تقلیص النفقات العمومیة حیث تحرر ھذه العقود 

 و تعفى من أجر مصالح الأملاك الوطنیة .

نستخلص من ذلك أن ھذا الاستثناء الخاص بتحریر إدارة أملاك الدولة للعقود 
: التأسیسیة للشركات 

 انھ یتعلق بشركات عمومیة فقط. -

 یخص عقود تأسیسھا و رفع رأسمالھا فقط. -

أن جمیع العقود الأخرى المتعلقة مثلا بتغییر النشاط آو تغییر المسیرین أو تغییر المقر  -
 یجب أن یتم إیداع محضرھا لدى الموثق من اجل إعطائھا الصبغة الرسمیة.

أن ھذا الاستثناء خاص و لا یجب التوسع فیھ إلا بموجب نص آخر قد یصدر حسب  -
 حسب ما تتطلبھ الظروف.
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:  لدى مفتشیة التسجیل والطابع :تسجیل القانون الأساسيالفرع الثالث  

 

 في اجل شھر من ین ثقالموعلى أنھ یجب أن تسجل عقود   التسجیلقانون من 58تنص المادة
تاریخھا...وتسجل على الخصوص في الأجل المنصوص علیھ في المقطع أعلاه العقود التالیة 

..العقود التي تتناول تكوین شركة ومد اجلھا ودمجھا أو حلھا وزیادة أو اھتلاك أو تخفیض :
 رأسمالھا وكذلك التنازلات عن الأسھم والحصص في الشركة.

 من نفس القانون انھ یتعین على الموثقین الذین لم یسجلوا عقودھم في الآجال 93وتنص المادة
: المقررة أن یدفعوا شخصیا غرامة یحدد مبلغھا عن كل مخالفة كما یأتي 

  من الحقوق المتملص منھا إذا كان التأخیر یتراوح مابین یوم واحد وثلاثین یوما.10%

 عن كل شھر أو جزء من شھر التأخیر إذا كان الإیداع تم بعد الیوم %3-تلجئة مالیة مقدرة ب
الأخیر وذلك دون أن یتعدى مجموع الإلزام المالي والغرامة الجبائیة المشار إلیھما أعلاه 

 .%25كحد أقصى نسبة

تسجیل العقود التي یحررونھا في أجل شھر من تحریرھا لدى ب  الموثقین واجب قانونيعلىف
إدارة التسجیل والطابع. 

 .دفع غرامة التأخیر في التسجیل  أو التأخیر عن عدموینجر

 

 ؟ ولكن ھل یتطلب القانون ضرورة تقدیم عقد مسجل من أجل القید في السجل التجاري

 العقد أن القانون لم یشر إلى مسألة تسجیل أو عدم تسجیل القانون الأساسي ولكن بما إن
   موظف أي  ھو عقد رسمي بذاتھ ولیس بحاجة إلى تسجیل أو تأشیر علیھ من طرفالتوثیقي

 .من أجل أن یكون حجة أو ثابت التاریخ  فالعقد مرجع بذاتھ

أن التسجیل یكتسي طابعا مالیا فھو یمثل حق الدولة ولا أثر لھ على صحة أو عدم صحة 
 .العقد

 بالتالي یتم و التسجیل في بعض المفتشیات قد یأخذ وقتا خصوصا في المدن الكبرى إن
 .الانتظار مدة حتى یتم التسجیل وبالتالي یتم التضییع على المتعاملین وقتا یكون ثمینا 
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وفي ھذا الإطار اصدر مدیر السجل التجاري مذكرة  موجھة إلى مأموري الفروع المحلیة 1
:للمركز الوطني للسجل التجاري جاء فیھا   

 تبعا للإرسالیة الصادرة عن رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین بخصوص اشتراط بعض 
الفروع المحلیة لتأشیرة التسجیل لدى مفتشیة التسجیل التابعة للضرائب في عقود تأسیس 
وتعدیل الشركات وعقود الإیجار المقدمة من طرف المتعاملین الاقتصادیین للتسجیل في 

:السجل التجاري یشرفني إفادتكم علما بمایلي   

حسب التوضیحات المقدمة من طرف رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین فان إجراء تسجیل 
العقود التوثیقیة بمصلحة التسجیل لا یشكل من الناحیة القانونیة ركنا من أركان العقد و لا 

شرطا من شروط صحتھ أو نفاذه بل ھو مجرد إجراء جبائي یقوم بھ الموثق تحت 
 مسؤولیتھ.

وعلیھ و تفادیا لكل تعطیل في إجراءات التسجیل بالسجل التجاري یتعین علیكم عدم اشتراط 
تأشیرة التسجیل في العقود التوثیقیة المقدمة من طرف المتعاملین الاقتصادیین عند تسجیلھم 

 بالسجل التجاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 تحت عنوان عدم اشتراط تاشیرة التسجیل في العقود التوثیقیة.2011 مارس 03 الصادرة بتاریخ1067/2011 المذكرة رقم
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: شھر ملخص القانون الأساسي:الفرع الرابع   

 

یھدف الإشھار إلى إعلام الغیر بتأسیس الشركة . ویتمثل في نشر إعلان في النشرة 
الرسمیة للإعلانات القانونیة. التي لھا وظیفة أخرى تتمثل في تمكین الغیر من الاطلاع على 

 1التي قد تطرأ على حیاة الشركة. كل التعدیلات المحتملة

فیقوم الموثق الذي حرر عقد الشركة بتحریر ملخص لھ باللغتین العربیة و الفرنسیة         
و تقدیمھ لدى المصلحة  المختصة بالإشھار للجریدة الرسمیة للإعلانات القانونیة التي 

یمسكھا المركز الوطني للسجل التجاري الذي یراقب الإعلان و بعد دفع حقوق النشر یتم 
 الإشھار للمركز الوطني للسجل التجاري على النسخ التي تعاد لطالب ةوضع ختم مصلح

النشر وھذا الختم یعد دلیلا على إیداع الإعلان للنشر و یتم تحدید التاریخ الذي تصدر فیھ 
 الجریدة متضمنة ذلك الإعلان .
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  ملف القید :المبحث الثاني

 

یعد ملف القید ذو أھمیة كبیرة وعلیھ نحاول دراستھ من خلال دراسة طلب القید وبیاناتھ ثم 
 المكونات الأساسیة التفصیلیة لملف القید ثم نتطرق لإیداع ملف القید.

 

: طلب القید وبیاناتھ:المطلب الأول   

 

یحرر طلب القید في السجل التجاري على استمارة یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري 
ویجب أن یكتب بكیفیة واضحة دون إضافة أو شطب ویوقعھا طالب التسجیل أو وكیلھ 

 1المؤھل قانونا لھذا الغرض. 

ویجب أن یحتوي بیانات طلب القید على جمیع المعلومات الخاصة بھویة المعني وجنسیتھ 
وأھلیتھ والتسمیة أو العنوان الاجتماعي والمحل آو المحلات المستغلة والعناصر المتعلقة 
بالوضعیة القانونیة والنشاط التجاري للمعني اللازمة للوثوق في التعامل معھ أو تكون في 

:إشھارھا منفعة عامة. فھناك   

: نجد فیھا:المعلومات الخاصة بالشركة  

 التسمیة أو العنوان الاجتماعي للشركة.

 الشكل القانوني للشركة.

 مدة الشركة.

 رأس المال الاجتماعي.

 عنوان المقر الاجتماعي.

  تاریخ بدایة النشاط.

 

-في إطار تسھیل إجراءات التسجیل في السجل التجاري یمكن للمتعامل الإقتصادي أن یقوم بتحمیل مختلف إستمارات التسجیل في السجل 1
 التجاري.
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:المعلومات الخاصة بالمسؤول الرئیسي للشركة  

 الاسم اللقب تاریخ ومكان المیلاد اسم الأب والأم الجنسیة الصفة عنوان السكن.

 رقم بطاقة المقیم الأجنبي تاریخ صلاحیتھا و ولایة : وفي حالة المسؤول الأجنبي 
 إصدارھا.

 عنوان المحل التجاري ‘ مدة الإیجار‘  :-معلومات خاصة بالمؤسسة موضوع التسجیل  
 اسم ولقب مؤجر المحل التجاري.

:معلومات خاصة بالممثلین القانونیین الآخرین للشركة    

حیث یتم التصریح باسم ولقب كل واحد منھم وكذا صفتھ في الشركة ویتم أیضا تدوین 
 عنوانھ الشخصي  وكذا جنسیتھ.

:معلومات خاصة بالنشاط المصرح بھ من قبل التاجر  

 حیث یتم تحدید قطاع النشاط  وتحدید تسمیة النشاط مع رمزه الموافق لھ من رموز 
 النشاطات التابعة لمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري.

 ویتم التوقیع على الطلب من طرف المسؤول الرئیسي للشركة أو من یمثلھ قانونا ویعد 
التوقیع إقرارا بصحة المعلومات التي تم الإدلاء بھا كما یعد تعھدا بان طالب القید غیر 

 ممنوع من ممارسة التجارة.
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: ملف القید من خلال النصوص السابقة المتعلقة بالسجل التجاري:المطلب الثاني  

 

یجب أن یرفق طلب القید بجمیع الوثائق التي تثبت صحة تصریحات الطالب وقد تم تحدیدھا 
في مختلف القوانین والمراسیم المنظمة للسجل التجاري.بصفة تفصیلیة   

وقد اختلفت الوثائق المطلوبة من اجل قید الشركة في السجل التجاري حسب طبیعة الحقبة 
و التوجھات الاقتصادیة التي كانت البلاد تسیر فیھا. ونستعرض فیما یلي تغیر ملف القید 

:حسب تغیر النص القانوني لكل مرحلة   

 

: یتضمن تنظیم السجل التجاري1979 ینایر 25 الصادر في 15-79المرسوم رقم   

 

 تنص على الوثاثق اللازم تقدیمھا من اجل قید الشركة 10خلال ھذا المرسوم كانت المادة 
:في السجل التجاري حیث كانت تنص  

 منھ على انھ یجب أن ترفق الوثائق التالیة بطلبات القید أو التأشیر في 10 تنص المادة 
 السجل التجاري التي یقدمھا أشخاص معنویون تابعون للقانون الخاص . بالنسبة للتسجیل

 -نسختان من القانون الأساسي.

 -إعلان القوانین الأساسیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و في جریدة یومیة.

 -شھادة الانخراط أو عدمھ في صندوق التامین على الشیخوخة لغیر الأجراء.

-شھادة الوضعیة التجاریة مسلمة من قابض الضرائب في الدائرة الإقلیمیة التي یوجد بھا 
 المحل التجاري.

 -سند الملكیة أو وصل إیجار الذي یقع بھ المقر الرئیسي.

 -بطاقة السوابق العدلیة للمسیر أو المدیر أو الوكیل المفوض.

-طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري 
 وتطابق النموذج الملحق بأصل ھذا المرسوم.
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  یتعلق بالسجل التجاري 1983 ابریل سنة 16 المؤرخ في 258-83لمرسوم رقم        ا

 

 منھ تنص على انھ یجب أن یحتوي الملف الذي یعده أي مترشح للحصول على 28فالمادة 
تسجیل أو ذكر في السجل التجاري على الوثائق الاثباتیة التالیة المذكورة أدناه...و فیما 

 یتعلق بالأشخاص المعنویین.

:للتسجیل  

 -الطلب المكتوب على مطبوعات یوفرھا المركز الوطني للسجل التجاري.

 -شھادة المنفعة الاقتصادیة والاجتماعیة یسلمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي.

 -مؤھل ملكیة المحل الذي یمارس فیھ العمل أو عقد كرائھ أو إیجاره.

-نسخة من سجل السوابق القضائیة للشركاء والوكیل والمدیر أو المتصرفین الذین لھم صفة 
 التجار.

 -نسخة مصدقة طبق الأصل من القانون الأساسي.

-إدراج القانون الأساسي في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي إحدى الصحف 
 الیومیة الوطنیة.

 و 1وفیما یتعلق بالأشخاص المعنویین الأجانب تقدم زیادة على الوثائق المذكورة في النقاط 

 أعلاه شھادة الجنسیة و نسخة من سجل السوابق القضائیة الخاصة بالمدیر     6 و 5 و 3
أو الوكیل و / أو المتصرف الذین لھم صفة التجار. والوثیقة التي تخولھم الإقامة عبر 

التراب الوطني وممارسة التجارة فیھ وكذلك المؤھل الذي یرخص للمؤسسة أن تقام في 
 التراب الوطني.

 229- 88وقد خضع ھذا المرسوم للتخفیف عن طریق إصدار المشرع للمرسوم رقم
 یتضمن تخفیف شروط التسجیل في السجل التجاري حیث 1988 نوفمبر 05المؤرخ في 

 من ھذا المرسوم شھادة المنفعة الاقتصادیة والاجتماعیة ولم تعد مطلوبة 02الغت المادة 
 للتسجیل في السجل التجاري.
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 المتعلق بشروط القید في 18/01/1997 المؤرخ في 41-97المرسوم التنفیذي رقم 
:السجل التجاري  

 على انھ یتكون الملف المطلوب لقید كل شخص معنوي في السجل 13فینص في مادتھ 

:التجاري من الوثائق التالیة  

 -شھادة عدم القید في السجل التجاري.

-طلب ممضي ومصادق علیھ محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل 
 التجاري.

 -نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة محررة في عقد توثیقي.

-نسخة من نشر القانون الأساسي في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة  وفي جریدة یومیة 
 وطنیة.

-مستخرج من عقد المیلاد یسلم على أساس سجل الحالة المدنیة لبلدیة مكان كل شریك     
 أو متصرف أو مسیر أو عضو مجلس مراقبة أو عضو مجلس المدیرین لھم صفة التاجر.

-مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة لا تتجاوز مدة صلاحیتھ ثلاثة أشھر لكل شریك  
أو عضو مجلس إدارة أو مسیر أو عضو مجلس مراقبة أو عضو مجلس المدیرین الذین لھم 

 صفة التاجر.

 -عقد ملكیة المحل التجاري أو عقد إیجار محرر باسم الشركة.

 -شھادة إثبات وجود المحل التجاري یحررھا محضر قضائي أو مصالح التنفیذ القضائي.

 -شھادة الوضعیة الجبائیة تسلمھا مفتشیة الضرائب المختصة إقلیمیا.

 -مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضریبة العقاریة على المحل المعني.

 -نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ.

 -وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري.

-الاعتماد أو الرخصة المسلمان من قبل الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسة 
 نشاط مقنن.

-بطاقة التاجر الأجنبي تسلمھا الولایة المختصة إقلیمیا بالنسبة للخاضعین ذوي الجنسیة 
 الذین لھم صفة التاجر حسب ما تنص علیھ القوانین الجاري بھا العمل.
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من خلال استعراض ھذه النصوص یمكننا استنتاج أن المكونات الأساسیة لملف قید الشركة 
:في السجل التجاري إلى جانب طلب التسجیل نجد مایلي   

 -نسخة من القانون الأساسي للشركة مع إثبات إجراءات شھره

 -سند ملكیة أو إیجار المحل.

 الوثائق الشخصیة للمسیرین أو الشركاء الذین لھم صفة التاجر

كما نلاحظ أن بعض المراسیم محل الدراسة انفردت بطلب وثائق أثقلت كاھل المتعاملین 
 الاقتصادیین ومن ھذه الوثائق

-شھادة الانخراط أو عدمھ في صندوق التامین على الشیخوخة لغیر الأجراء التي كان 
.79یشترطھا المرسوم رقم  

-شھادة المنفعة الاقتصادیة والاجتماعیة یسلمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي التي كان 
.83یشترطھا المرسوم رقم   

 كان قد اشترط عددا كبیرا من الوثائق من اجل اجراء قید 41-97غیر ان المرسوم رقم 
 الشركة حیت انھ أضاف الوثائق التالیة

 -شھادة عدم القید 

 - شھادة إثبات وجود المحل التجاري یحررھا محضر قضائي أو مصالح التنفیذ القضائي.

 -شھادة الوضعیة الجبائیة تسلمھا مفتشیة الضرائب المختصة إقلیمیا.

 -مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضریبة العقاریة على المحل المعني.

 -بطاقة التاجر الأجنبي

 یشكل عبئا على إجراءات القید في السجل 41-97وھذا الشيء الذي جعل من المرسوم 

:التجاري وھو الأمر الذي اضطر المشرع إلى تعدیلھ وھذا   
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 یعدل ویتمم 2003 المؤرخ في  أول دیسمبر سنة 453-03بالمرسوم التنفیذي رقم 
 المعدل والمتمم  والمتعلق بشروط القید في السجل التجاري41-97المرسوم التنفیذي رقم 

 على ملف القید حیث أصبح 41-97 من المرسوم13 المعدلة للمادة 07حیث نص في مادتھ 
:یتكون من الوثائق التالیة   

 - طلب محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري.
 - نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة.

نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات 
 القانونیة وفي جریدة یومیة وطنیة.

- شھادة میلاد و مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة للمسیرین و المتصرفین 
 الإداریین وأعضاء مجلس المدیرین أو أعضاء مجلس المراقبة.

 - عقد ملكیة المحل أو عقد إیجار باسم الشركة.
- نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي كما ھو محدد في التشریع المعمول 

 بھ.
 - وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري.

- الاعتماد أو الرخصة التي تسلمھما الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسة 
 نشاط أو مھنة مقننة.

 

 المتعلق بشروط ممارسة 08-04- المعدل والمتمم للقانون رقم 13ولقد الغى القانون رقم 

 من ذلك القانون التي كانت تشترط نشر الإعلان في 14الأنشطة التجاریة في مادتھ   المادة 
 جریدة یومیة.
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111-15 ملف القید من خلال المرسوم التنفیذي رقم :المطلب الثالث   

 

 الذي یعد بحق ثورة وانقلابا فیما یخص 111-15أما آخر نص فھو المرسوم التنفیذي رقم 
تكریس مبدأ تخفیف الوثائق وتسھیل إجراءات القید في السجل التجاري حیث تنص مادتھ 

 على انھ یتم قید الشخص المعنوي في السجل التجاري على أساس طلب ممضي        09

:و محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتیة  

 من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة أو نسخة من النص التأسیسي 01-نسخة 
 للشركة عندما یتعلق الأمر بمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري.

 -نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.

-إثبات وجود محل مؤھل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز 
للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف 

 ھیئة عمومیة.

  على انھ یلزم الخاضع للقید في السجل التجاري شخصا طبیعیا كان 25وتنص المادة 

أو معنویا لاستكمال إجراءات القید أو التعدیل أو التجدید أو استخراج نسخة ثانیة بتقدیم 
 وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیھ في التشریع المعمول بھ.

وزیادة على ذلك فان إجراءات التسجیل في السجل التجاري یترتب علیھا تسدید حقوق 
 التسجیل المحددة طبقا للتنظیم المعمول بھ.

 فتنص عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مھنة مقننة فانھ على الخاضع 26أما المادة 
للقید المعني شخصا طبیعیا كان أو معنویا وقبل التسجیل في السجل التجاري إرفاق 

 الرخصة أو الاعتماد المؤقت المسلم لھذا الغرض بملف التسجیل.

 المتعلق بشروط 08-04 من القانون رقم 05فھذا النص الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة 
ممارسة الأنشطة التجاریة رغم تأخره في الصدور إلا أن أحكامھ جاءت متناسبة مع موجة 

التخفیف من الوثائق البیروقراطیة وتقلیص ملف القید و حصره في الوثائق التي لا یمكن 
 الاستغناء عنھا محافظة على مصداقیة القید في السجل التجاري.

فتم إلغاء شھادة المیلاد وشھادة السوابق العدلیة من الملف . كما تم تقلیص عدد نسخ القانون 
 الأساسي  المسلمة إلى نسخة واحدة.
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والسؤال المطروح ھو كیف یتم التحقق من الھویة الكاملة لطالبي القید وكذا عدم وقوعھم 
 تحت طائلة الجنایات والجنح التي تمنع القید في السجل التجاري ؟

 26للإجابة على التساؤل اصدر المدیر العام للمركز الوطني للسجل التجاري مذكرة بتاریخ 
 موجھة إلى السیدات والسادة مأموري الفروع المحلیة للمركز 5008 تحت رقم2015ماي 

111-15الوطني للسجل التجاري وجاءت لشرح مقتضیات المرسوم التنفیذي رقم   

 یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري 2015 ماي 03المؤرخ بتاریخ 
:حیث نصت   

 المؤرخ في 08-04 من القانون رقم05 ان ھذا المرسوم جاء تطبیقا لأحكام المادة 

  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل والمتمم.14/08/2004

المقتضیات الجدیدة تدخل ضمن التسھیلات التي تم تكریسھا من طرف السلطات العمومیة 
قصد تسھیل عملیة الاستثمار في الجزائر حیث تم تقلیص ملف التسجیل في السجل التجاري 

 عن طریق حذف شھادة المیلاد وصحیفة السوابق العدلیة.

وتجر الإشارة انھ تبعا لھذه المقتضیات الجدیدة لاسیما تلك المتعلقة بحذف شھادة المیلاد فانھ 
یتعین علیكم السھر على أن یقوم الخاضعین بملأ الاستمارات الموضوعة تحت تصرفھم 
 بدقة ھذا حتى یتم التدوین الصحیح للمعلومات الخاصة بھم لاسیما تلك المتعلقة بھویتھم.

وفیما یخص السوابق العدلیة للخاضعین وبعد حذف صحیفة السوابق العدلیة من ملف 
 23/07/2013 المؤرخ في 06-13التسجیل في السجل التجاري علما أن القانون رقم 

 المتعلق بشروط ممارسة 14/08/2004 المؤرخ في 08-04المعدل والمتمم للقانون رقم 
الأنشطة التجاریة قد ذكر على سبیل الحصر الجنایات والجنح التي تمنع مرتكبیھا من القید 
في السجل التجاري بدون تقدیم شھادة رد الاعتبار. كما أحیطكم علما أن المركز الوطني 

للسجل التجاري سوف یضع تحت تصرف الفروع المحلیة رموز الدخول إلى بوابة وزارة 
العدل لإجراء فحص السوابق العدلیة للخاضعین للقید في السجل التجاري قبل إتمام عملیة 

 القید.

 

نلاحظ أن ھذه المذكرة قدمت حلا فیما یتعلق بالإجراء الذي بمقتضاه یتم تعویض حذف 
صحیفة السوابق العدلیة عن طریق قیام موظفي الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل 

 التجاري بالدخول إلى بوابة وزارة العدل والبحث في السوابق العدلیة للخاضعین للقید.
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 غیر أن تعویض حذف شھادة المیلاد بتدوین الخاضعین لمعلوماتھم بدقة من شانھ أن یمس 
من مصداقیة المعلومات الموجودة على بطاقیة المركز. والحل یكمن في إلزام الخاضعین 
بملأ استمارة طلب القید بعنایة مع منح موظفي المركز الوطني للسجل التجاري رخصة 

 الدخول إلى السجل الوطني للحالة المدنیة والتحقق من ھذه المعلومات.

    أما بالنسبة للأجانب فیبقى تصریح الخاضع ھو الوسیلة الوحیدة الموجودة لحد الآن.
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 : إیداع ملف القید والرقابة علیھ:المبحث الثالث 

 

 المتعلق 111-15 رقم يبعد تكوین ملف القید حسب أحكام المرسوم التنفیذ
بإجراءات قید وتعدیل وشطب في السجل التجاري نتطرق في ھذا المبحث إلى كیفیة إیداع 
ھذا الملف من خلال المطلب الأول ثم إن ھذا الملف بعد إیداعھ یخضع للمراقبة والفحص 

 وھو ما سوف نتطرق إلیھ في المطلب الثاني.

 

 : إیداع ملف القید:المطلب الأول 

  :یعتمد نظام إیداع ملف القید في السجل التجاري على مبدأین 

 مبدأ الإیداع المباشر و مبدأ الإیداع الشخصي .

 

  الإیداع المباشر:الفرع الأول              

 

 ویقصد بالإیداع المباشر أن یتقدم المعني مباشرة أمام المصلحة المختصة لإیداع 
 1طلب القید في السجل التجاري مرفقا بالوثائق التبریریة المطلوبة لذلك.

و المصلحة المختصة ھي ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري الكائن مقرھا 
 على مستوى الولایة مقر النشاط .

والإیداع المباشر یعني انھ لا توجد ھیئة وسیطة مثلما ھو الحال للقید في سجل 
 الصناعة التقلیدیة و الحرف حیث أن المعني لا یتقدم مباشرة أمام غرفة الصناعة التقلیدیة 

و الحرف مكان ممارسة النشاط باعتبارھا الھیئة المكلفة بمسك سجل الصناعة 
 التقلیدیة والحرف إنما یتجھ إلى جھة وسیطة ھي بلدیة مقر ممارسة النشاط.

 

 

180 نور الدین قاستل  القید في السجل التجاري وفي سجلالصناعة التقلیدیة والحرف الصفحة الاستاذ 1  
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  الإیداع الشخصي :الفرع الثاني             

 

 یجب على الممثل القانوني للشركة سواء كان  رئیس مجلس الإدارة أو مدیرا عاما 
أو مسیرا للشركة أو أي شخص یتم منحھ تفویضا خاصا بالتوجھ شخصیا إلى ملحقة السجل 

التجاري من أجل إیداع ملف القید حیث یتم ھناك التأكد من صفتھ وكذا من التفویض الذي 
یمنحھ ھذه الصفة. ویمتنع على موظفي ملحقة السجل التجاري قبول إیداع أي ملف قید دون 

حضور المعني شخصیا . ولھذا الإجراء مزایا حیث انھ یقف حائلا دون وقوع عملیات 
تزویر أو تلاعب بھویات أشخاص من اجل الحصول على سجلات بأسمائھم لاستعمالھا 

بطریقة مخالفة للقانون. كما أن إیداع ملف قید الشركة قد یكون معقدا في بعض الأحیان قد 
یتطلب مستوى معین من الثقافة القانونیة كما أنھ توجد في بعض الأحیان حالات تلزم على 
المتعامل الاقتصادي الاختیار بین وضعیات غیر متلازمة مثل حالة وجود  نشاطات غیر 

متجانسة فمن أجل الاختیار بینھا واخذ قرار تكون لھ آثار على الشركة یجب أن یكون 
 مؤھلا ومفوضا قانونیا من اجل القیام بذلك.

 

ویرد على قاعدة إلزامیة إحضار التفویض لإیداع الملف ما تسمح بھ مصالح 
المركز الوطني للسجل التجاري وھذا تطبیقا لمذكرة صادرة عن مدیر السجل التجاري 

حیث تسمح للمحامین ‘ الموثقین وكذا 1 4736/2009 تحت رقم2009نوفمبر02بتاریخ
المحضرین القضائیین إمكانیة إیداع ملفات القید في السجل التجاري لدى ملحقات السجل 

التجاري دون تقدیم وكالة خاصة بذلك وھذا لأن ھذه الفئة من مساعدي العدالة بطبیعة 
 وظیفتھا لدیھا تفویض قانوني لتمثیل أي شخص طبیعي أو معنوي.

  بعد مرحلة الإیداع تأتي مرحلة الفحص و الرقابة .

 

 

 

 

 

.4736/2009 تحت رقم2009نوفمبر02-مذكرة موجھة إلى مأموري الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري بتاریخ 1  
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 :  الرقابة على  ملف القید:المطلب الثاني  

 

 : مفھوم الرقابة :الفرع الأول 

یقصد بالرقابة التأكد من صحة البیانات المقدمة وصحة الوثائق المقدمة أو المودعة 
 ومدى مطابقة البیانات للوثائق.

و الرقابة المقصودة ھي التي یمارسھا القائم على السجل التجاري قبل قید البیانات في 
 السجل. 

 اوجب المشرع الجزائري على مأمور السجل التجاري فحص مطابقة الملف المقدم 

و رفض كل ملف غیر كامل أو یحمل وثائق غیر مطابقة في شكلھا أو مضمونھا 
 تلقائیا. 

وبذلك فان ھذا الشكل من الرقابة یتمیز أن قیام المأمور بالرقابة على ملف القید واجب 
 قانوني ولیس حقا.

 

 : حدود الرقابة :الفرع الثاني 

 

 ولكن السؤال الذي یطرح ماھي حدود سلطة المأمور فیما یخص ھذه الرقابة ؟

 

 للإجابة على ھذا التساؤل نورد مذكرة صادرة عن المدیر العام للمركز الوطني 
 تحت رقم 29/05/2001للسجل التجاري إلى مأموري الفروع المحلیة بتاریخ

 موضوعھا تفسیر النصوص التنظیمیة 1732/2001/م.ت.ع/رقم149م.و.س.ت/م.ع/رقم
: الجدیدة حیث جاء نصھا 
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لقد بلغني عن طریق مراسلة صادرة عن وزارة التجارة ما یتعرض لھ التجار من 
عراقیل عند تكفل مصالحنا على مستوى الملحقات المحلیة بطلباتھم المتعلقة بالقید في 

 السجل التجاري جراء التفسیر الضیق للنصوص المسیرة للسجل التجاري.

 لذا وبالنظر لما سبقت الإشارة إلیھ یتعین على مأموري الملحقات المحلیة للسجل 
التجاري القیام بإجراءات التسجیل قید ‘ تعدیل أو شطب في السجل التجاري دون تأویل 

للنصوص التنظیمیة الساریة المفعول. ولتفادي كل التباس أو غموض یتوجب علیكم إبلاغ 
المدیریة العامة بأي إشكال یمكن أن یعترضكم عند تطبیق النصوص المرتبطة بالسجل 

 التجاري.

 

فھذه المذكرة تغل ید مأمور السجل التجاري عن اتخاذ قرار فیما یخص المسائل التي 
تحتوي على إشكال خصوصا عند اتخاذ السلطات قرارات جدیدة فقد تأتي النصوص عامة 

وقد لا تؤطر كل الحالات الموجودة على أرض الواقع فلا یكون أمام مأمور السجل 
التجاري عند البحث عن الحل القانوني لھذه الإشكالیة سوى إبلاغ المدیریة العامة بأي 

 إشكال یمكن أن یعترضھ عند تطبیقھ للنصوص المرتبطة بالسجل التجاري.

 

ولكن ماھي مسؤولیة المأمور في حالة حصول شخص على مستخرج سجل تجاري 
 باستعمال وثائق غیر صحیحة او مزورة؟

 ساعة لا 48 الى24نرى انھ أمام قصر فترة تسلیم مستخرج السجل التجاري حیث لاتتجاوز
یمكن لمأمور السجل التجاري التدقیق وطلب التحقق من الوثائق المقدمة من الإدارات 

كمصالح الحالة المدنیة في البلدیات و كذا المحاكم التي شھادة السوابق العدلیة و الھیئات 
التي تقدم الاعتمادات و الرخص لممارسة الأنشطة و المھن المقننة و كذلك المكاتب 

العمومیة للموثقین التي تقوم بتحریر العقود الرسمیة كالقوانین الأساسیة للشركات و عقود 
 الإیجار. 

وبالتالي یقوم المأمور بإصدار القید في السجل التجاري بناءا على التصریح الذي 
یقدمھ المتعامل في آخر طلب القید من أن الوثائق صحیحة ومن ھنا نستنتج الأھمیة الكبیرة 
التي یولیھا المشرع لطلب القید وكذا الشخص الذي یوقعھ ویودع الملف لدى ملحقة السجل 

 التجاري المختصة.
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 : نتیجة الرقابة :الفرع الثالث   

 

بعد تقدم الشخص طالب القید إلى ملحقة السجل التجاري حیث یقوم الموظف  بفحص 
الملف وتتم ھذه الرقابة فوریا وبحضور الشخص مقدم الطلب.  ففحص الملف بحضور 
 الطالب یعد شرطا إلزامیا وھو ما یعني إضفاء الشفافیة على عملیة الفحص و بعث الثقة 

 1و الاطمئنان لدى طالب القید.

 :ویتم اتخاذ احد قرارین

 :قرار الرفض

 إذا كانت ھناك بیانات مغفلة وثائق ناقصة وفي كل الأحوال متى ظھر للقائم على 
السجل التجاري أن الملف غیر مطابق شكلا أو مضمونا في حدود الرقابة المعترف بھا فان 

 لھذا الأخیر أن یرفض طلب التسجیل. 

لم یلزم المشرع الجزائر بمأمور السجل التجاري بتسبیب  القرار غیر أن ما یجري 
 العمل على أن ینبھ ھذا الأخیر المترشح إلى الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب.

 إن قرار المأمور السجل التجاري بالرفض لیس قطعیا إذ یجوز الطعن فیھ أمام 
 القاضي المكلف برقابة السجل التجاري الذي یصدر أمرا بشأنھ یكون قابلا بدوره للطعن.

 :ویقوم القاضي المكلف برقابة السجل التجاري في التشریع الجزائري بمایأتي

 :-مراقبة قانونیة ومطابقة العقود الآتیة1

-العقود الرسمیة التي تثبت الأھلیة القانونیة التي یحررھا الضابط العمومي المؤھل 
 قانونا.

-عقود تأسیس الشركات التجاریة التي یحررھا الموثقون حسب الأشكال القانونیة بعد 
 استیفاء الشكلیات التأسیسیة.

 -النظر في النزاعات التي تنشأ بمناسبة القید.2
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: قرار القبول

 

في حالة ما إذا كان الملف مطابقا للأحكام القانونیة فان القائم على السجل التجاري لھ قبول 
تسجیل الخاضع في السجل التجاري ویسلم للمعني وصل إیداع یكون بمثابة مستخلص 

للسجل التجاري طوال فترة الوقت اللازم لتسلیم ھذه الوثیقة. غیر أن ھذه الفترة لا یمكن أن 
 تتجاوز مدة شھرین من تاریخ تسلیم وصل الإیداع.

 یعد قرار قبول الملف بدایة المرحلة العملیة لقید الشركة في السجل التجاري.
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 : آثار قید الشركات في السجل التجاري:المبحث الرابع 

 

یترتب على إجراء قید الشركات في السجل التجاري أثار قانونیة ھامة حیث یعد ھذا 
الإجراء البوابة القانونیة من اجل دخول ھذه الشركة عالم الأشخاص المعنویة واعتبارھا 

 شخصا قانونیا یعتد بھ و بالتالي یسمح لھا بالممارسة الحرة للنشاط التجاري .

كما أن القید یعد وسیلة إلى توسیع النشاط وإجراء قید ثانوي بالإضافة إلى ھذا القید 
 الأول الذي یعد رئیسیا. 

: وعلیة نقسم دراستنا في ھذا المبحث الى أربعة مطالب

 

كة للشخصية المعنوية ونتائجها.:المطلب الأول   إكتساب ال��

كة و الممارسة الحرة للنشاط التجاري.:المطلب الثاني  الصفة التجارية لل��

ي السجل التجاري.:المطلب الثالث
�

كة �   القيد العم�ي لل��

  إمكانية تسجيل قيد ثانوي.:المطلب الرابع
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 : اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة ونتائجھا:المطلب الأول 

 

یعد اكتساب الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة أھم اثر من آثار قیدھا في السجل 
 التجاري لھذا نقوم بدراستھ في المطلب الأول.

 :فنحاول في ھذا المطلب دراسة الشخصیة المعنویة وآثارھا القانونیة من خلال فرعین

نخصص الفرع الأول لدراسة مفھوم الشخصیة القانونیة. أما الفرع الثاني ندرس 
 آثارھا. 

 : مفھوم الشخصیة المعنویة للشركة: الفرع الأول 

 

للقید في السجل التجاري آثار ھامة حیث انھ یعتبر بدایة الحیاة القانونیة للشركة وھو 
 یؤكد الصفة التجاریة للشركة وما یستتبع ھذه الصفة من حقوق والتزامات. 

إن أھم اثر لقید الشركات في السجل التجاري ھو اكتساب الشخصیة المعنویة . فما 
 ھي ھذه الشخصیة المعنویة  وما ھي آثار التمتع بھا ؟

 

الشخصیة القانونیة ھي الصلاحیة لثبوت الحقوق و الواجبات وھذه الصلاحیة كما 
تتوافر للشخص الطبیعي أو الإنسان قد تتوافر للشخص المعنوي أو الاعتباري الذي ھو 

 مجموع من الأشخاص یبتغون تحقیق غرض معین. 

 

و الشخصیة القانونیة للشخص الاعتباري لا تطابق الشخصیة القانونیة الثابتة للإنسان 
لما بین الشخص الطبیعي و المعنوي من اختلاف في الطبیعة و التكوین و الغرض. وذلك 

 یتمتع الشخص الاعتباري : من القانون المدني التي تنص على انھ 50ما أدركتھ المادة
 بجمیع الحقوق إلا ما كان منھ ملازما لصفة الإنسان  وذلك في الحدود التي یقررھا القانون. 
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: فیرد على شخصیة الشركة كشخص معنوي قیدان 

 

 القید الأول مستمد من طبیعتھ و تكوینھ.

 أما القید الثاني فیستفاد من الغرض الذي یستھدفھ.

فبالنسبة للقید الأول فھو خاص بالحقوق الملازمة لصفة الإنسان مثل حقوق الأسرة 
الناشئة من الزواج و الطلاق و القرابة كحقوق الإرث و النفقة والنسب وما إلى ذلك. كل 

ھذه الحقوق التي تثبت للإنسان بصفتھ كائنا طبیعیا و لا یمكن أن تتقرر إلا للشخص 
 الطبیعي دون سواه.

أما بالنسبة للقید الثاني الذي یرد على الشركة كشخص معنوي فمستفاد من الغرض 
 الذي أنشئت من اجلھ الشركة.

فمدى ما تتمتع بھ من حقوق یجب أن یظل مقصورا على ماھو لازم لإدراك الغرض 
الذي قامت من اجلھ. أما الشخص الطبیعي فیجوز أن یكتسب كل الحقوق وان یتحمل بأي 

 1التزام أیا كانت طبیعتھ و أیا كان محلھ. 

ولقد تعددت النظریات في طبیعة الشخصیة المعنویة و تفسیرھا ، فمن قائل أنھا  
حقیقة واقعیة ، ومن الفقھاء من ینكر الشخصیة المعنویة ویرى أن فكرة الذمة المالیة 

 المخصصة لغرض معین تغني عنھا و تقوم مقامھا.

وأیا كان الأمر فان الشخصیة المعنویة وسیلة من وسائل الصیاغة القانونیة ترمي إلى 
إیجاد استقلال لجماعة یبتغون غرضا معینا و إلى إیجاد حیاة قانونیة ذاتیة لھذه الجماعة 

 تمیزھا عن حیاة الأشخاص المؤلفین لھا.

 من القانون التجاري الجزائري بان الشركة لا تتمتع بالشخصیة 549تقضي المادة
المعنویة إلا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري، وقبل إتمام ھذا القید یكون الأشخاص 

الذین تعھدوا باسم الشركة ولحسابھا متضامنین من غیر تحدید أموالھم إلا إذا قبلت الشركة 
بعد تأسیسھا بصفة قانونیة بان تأخذ على عاتقھا التعھدات المتخذة فتعتبر التعھدات بمثابة 

 تعھدات الشركة منذ تأسیسھا

مؤدى ھذا النص أن المشرع الجزائري لا یعترف للشركة التجاریة بأي وجود قانوني 
 مستقل قبل القید في السجل التجاري.
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 ولكن المشرع الجزائري حسم  حكم التصرفات التي یبرمھا المؤسسون لحساب 
الشركة أثناء فترة التأسیس و التي یمكن خلالھا أن یثار موضوع الشخصیة المعنویة للشركة  

ففرض التضامن و بلا حدود على الأشخاص الذین تعھدوا باسم الشركة و لحسابھا إلا إذا 
اتخذت الشركة قرارا تتخذه أجھزتھا المختصة بعد قیدھا في السجل التجاري بقبول ھذه 

 التصرفات وتعتبر أن الشركة ھي التي أبرمتھا منذ بدایتھا.

وتستمر الشخصیة المعنویة للشركة إلى وقت انقضائھا. و الشركة قد تنقضي بانتھاء 
الأجل المحدد لھا أو حلھا بإرادة الشركاء أو بحكم من القضاء..إلى غیر ذلك من أسباب 

 انقضاء الشركات.

 تعتبر الشركة في حالة تصفیة من ( : من القانون التجاري  766و قد نصت المادة
 شركة في حالة :وقت حلھا مھما كان السبب  ویتبع عنوان أو اسم الشركة بالبیان التالي 

 تصفیة. وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالھا. 

ولا ینتج حل الشركة آثاره على الغیر إلا ابتداء من الیوم الذي تنشر فیھ في السجل 
 )التجاري.

وعلى ذلك یجوز مقاضاة الشركة أثناء التصفیة وكذلك یجوز للمصفي إبرام العقود 
وتنفیذ الالتزامات بالقدر اللازم لأعمال التصفیة فإذا امتنعت الشركة عن الوفاء بدیونھا 

 وھي في فترة التصفیة فانھ  یمكن طلب شھر إفلاسھا باعتبارھا شخصا معنویا.

 

 :النتائج المترتبة على الشخصیة المعنویة :  الفرع الثاني

 من القانون المدني تتمتع الشركة كشخص اعتباري  بجمیع الحقوق إلا 50حسب المادة
ما كان منھا ملازما لصفة الإنسان  وذلك في الحدود التي یقررھا القانون. ویترتب على ھذا 
الأصل أن للشركة ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونین لھا كما تكتسب أھلیة     

 و اسم وموطن و جنسیة تمیزھا عن غیرھا من الشركات 

 

 :والمساھمین أ ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء :أولا  

من النتائج المترتبة على الشخصیة المعنویة ھو اكتساب الشركة لذمة مالیة مستقلة عن 
ذمم الشركاء المكونین لھا بحیث لا یحق للشركاء التصرف فیھا بل ھي ملك للشركة توضع 

 لخدمة الغرض الذي أنشئت من اجلھ .
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 1 موطن أو مقر الشركة:ثانیا 

شركة مقر اجتماعي وھو یشكل موطن الشخص المعنوي ویجب ان یتم التشخیص لل
علیھ في القانون الأساسي للشركة . 

 

 : تسمیة الشركة :ثالثا 

 

لابد من أن یكون للشركة اسم یمیزھا عن غیرھا من الشركات  و تكون الشركة حرة 
في اختیار الاسم الذي یناسبھا. غیر أن في شركة المساھمة یكون الاسم مشتقا من الغرض 

 الذي أنشئت لأجلھ.

أما في شركات الأشخاص فیتحد الاسم مع العنوان وھو ما ینبيء عن أسماء 
 الأشخاص المسؤولین عن التزامات الشركة مسؤولیة شخصیة. 

 

 2 جنسیة الشركة :رابعا  

للشركة خاصة قد تختلف عن جنسیة أعضائھا المكونین لھا و یفید تعیین الشركة في 
أمور عدیدة لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق التي تقتصر كل دولة على رعایاھا ومنھا 
الحق في التجارة ولتحدید الدولة التي یكون لھا الحق في حمایة الشركة في المجال الدولي 
ثم إن جنسیة الشركة ھي التي تحدد القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق بصحة تكوینھا و 

 أھلیتھا و إدارتھا و حلھا و تصفیتھا بوجھ عام.

ولم یحدد القانون المدني أو التجاري  الجزائري بنص صریح مسألة جنسیة الشركة 
ولم یتناولھا بالتنظیم القانون الخاص بالجنسیة الجزائریة الذي لم یتعرض إلا لجنسیة 

 الأشخاص الطبیعیین.

 

وقد اختلفت التشریعات والآراء الفقھیة حول المعیار الذي یستند إلیھ في تحدید جنسیة 
 :الشركة 
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فھناك جانب من الفقھ رأى ضرورة الاستناد إلى معیار مكان تأسیس الشركة. بینما 
جانب ثان رأى ضرورة الاستناد إلى معیار مكان الاستغلال الرئیسي. بینما ذھب جانب 
فقھي ثالث إلى الاستناد إلى معیار الرقابة والمصالح المسیطرة على الشركة والذي یتبین 

من خلال جنسیة الشركاء أو جنسیة القائمین على الإدارة أو مصدر الأموال التي تقوم 
 علیھا. 

 

 

 :   إدارة أو تسییر الشركة:خامسا  

 

للشركة لھا أن تتعامل مع الغیر في حدود الغرض الذي قامت من اجلھ ولكنھا لا 
تستطیع أن تباشر ھذه الأھلیة بنفسھا أي بمعنى أنھا لا تستطیع التصرف في أموالھا و 

المثول أمام العدالة  ومن ثم یمثلھا نائب و ھو المدیر یعبر عن إرادتھا  ویتكفل بتسییر كل 
أعمالھا . 

ویعتبر المدیر وكیلا عن الشركة یعمل باسمھا و لحسابھا في حدود سلطاتھا المرسومة 
في عقد تعیینھ أو في عقد الشركة. ومدیر الشركة لیس وكیلا بالمعنى الصحیح الدقیق ذلك 

أن الوكالة تفرض عقدا بین الشركة كشخص معنوي والمدیر.أي تطابق إرادتھما على 
الوكالة ولا إرادة أصلا للشركة. وتتجسم إرادة الشركة في إرادة المدیر ، فلا یمكن للشركة 
أن تدیر ذمتھا إلا بواسطتھ ولا یجوز للمدیر أن یمنح نفسھ الوكالة عن الشركة بل الشركاء 

ھم الذین یمنحون لھ ھذه الوكالة ، وقد لا یقع اختیار مدیر الشركة بإجماع آراء الشركاء 
وإنما بموافقة الأغلبیة ومع ذلك یعتبر المدیر وكیلا عن الشركة وعن جمیع الشركاء حتى 
بالنسبة للشركاء الذین لم یوافقوا على اختیاره. ولو كان المدیر وكیلا بالمعنى الصحیح لما 

كانت لھ أي صفة في تمثیل من لم یوافق على تعیینھ كمدیر للشركة.  
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:الممارسة الحرة للنشاط التجاري   الصفة التجاریة و:المطلب الثاني  

 

 من القانون التجاري كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل 21تنص المادة
التجاري یعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانین المعمول بھا ویخضع لكل النتائج الناجمة 

 عن ھذه الصفة.

 فأول ما تظھر الصفة التجاریة للشركة بمجرد قیدھا في السجل التجاري وترتب كل 
الحقوق والالتزامات القانونیة المصاحبة لھذه الصفة وتستمر ھذه الصفة خلال مدة ممارسة 

 الشركة لنشاطھا التجاري إلى أن یتم إنھاء نشاطھا بإجراء الشطب.

:فقید الشركة في السجل التجاري یعد احد شروط اكتسابھا الصفة التجاریة للأسباب التالیة   

-إن عدم التسجیل بعد انتھاء مدة شھرین من تاریخ بدایة ممارسة النشاط یحرم الشركة من 1
 حق الاحتجاج بالصفة التجاریة في مواجھة الغیر والإدارات العمومیة.

-تحظر مزاولة النشاط التجاري بصفة عادیة على الشخص الطبیعي أو المعنوي غیر 2
 المسجل في السجل التجاري وإلا كان عرضة لعقوبة المقررة قانونا.

 وبالتالي یتخلف شرط من شروط اكتساب الصفة التجاریة طبقا لمادة الأولى من القانون 
 التجاري المعدل.

 22-90 من قانون18 منالمادة01 والفقرة13 من المادة01-إن مفھوم المخالفة للفقرة3
 المعدل یقضي بعدم جواز ممارسة النشاط التجاري حتى یتم القید في السجل التجاري

 الملف 03/01/1987المحكمة العلیا حالیا-الجزائري المؤرخ في–-قرار المجلس الأعلى 4

: نص على انھ41272رقم  

من المقرر قانونا انھ یعد تاجرا ویخضع للقانون التجاري كل من یملك محلا تجاریا مسجل 
 1في السجل التجاري ویمارس أعمالھ على سبیل الاعتیاد.

-إن ما یجري علیھ العمل أن الشخص لا یقوم بممارسة أي عمل تجاري إلا من تاریخ 5
 حصولھ على وصل إیداع ملف القید في السجل التجاري.

وتأسیسا على الأسباب السابقة فانھ یبدو لنا أن القید في السجل التجاري یعد احد شروط 
اكتساب صفة التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا خاصة إذا علمنا أن شروط 

14 الصفحة2009-حمدي باشا عمر القضاء التجاري- دار ھومة الطبعة الثایة 1  
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 لم ترد على سبیل الخصر بل یضاف إلیھا كل شرط 01اكتساب صفة التاجر طبقا للمادة
 1یستوجبھ نص قانوني آخر .

 على ھذه الأشكال من الشركات على أنھا تجاریة 2 فقرة546 إذا اعتبرنا أن حكم المادة
بالشكل فھذا من اجل  وضع معیار سھل یلزمھا بالقید في السجل التجاري فھو معیار لا 
یمكن التملص منھ عكس المعیار الموضوعي الذي یعیدنا إلى النظر إلى أعمال الشركة 

ومقارنتھا مع نظریة الأعمال التجاریة. لكن الشركة التجاریة بالشكل التي ھي محل دراستنا 
شكلھا التجاري یلزمھا بالقید في السجل التجاري في جمیع الأحوال حتى لو كان موضوعھا 

مدنیا مثل تأسیس شركة تجاریة من اجل القیام بأعمال المحاسبة أو الھندسة المعماریة 
 أوممارسة نشاط الاستشفاء.

 ان التسجیل في السجل التجاري یثبت الصفة القانونیة للشركة و یخول ھذا التسجیل الحق 
 في الممارسة الحرة للنشاط التجاري.

  ولكن ماذا عن الشركة التي لم تقید في السجل التجاري ؟

إذا كان احد أھم أثار تأسیس الشركة و قیدھا في السجل التجاري ھو تمتعھا 
 بالشخصیة المعنویة فان عدم قیدھا یستتبع عدم تمتعھا بالشخصیة المعنویة.

 لا یمكن للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین : من القانون التجاري 22حسب المادة 
الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري و الذین لم یبادروا بتسجیل أنفسھم عند انقضاء مھلة 

 شھرین أن یتمسكوا بصفتھم كتجار لدى الغیر أو لدى الإدارات العمومیة إلا بعد تسجیلھم.

 :وھكذا

 :لا یمكن للشركات غیر المقیدة في السجل التجاري أن تتمسك بصفتھا تاجرة وبالتالي

-لا یحق  لھا فتح ملف جبائي لدى إدارة الضرائب، أو إدارة الضمان الاجتماعي لغیر 
 الأجراء أو صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بالنسبة لمستخدمیھا.

 -لا یمكنھا الدخول في مناقصات ولا تقدیم عروض.

 -لا یمكنھا التعاقد باسم الشركة بصفتھا شخصا معنویا.

 -لا یمكنھا فتح حساب بنكي أو بریدي .

 -لا یمكنھا ممارسة نشاطات و عملیات التجارة الخارجیة.

160 الصفحة2004 الجزائري في السجل التجاري دراسة مقارنة ابن خلدون للنشر والتوزیعي-علي فتاك  مبسوط  القانون التجار 1  
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 -لا یمكنھا المطالبة لدى القضاء عن طریق رفع الدعاوى.

-لا یمكنھا الدخول في شراكة مع أشخاص آخرین سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو 
 معنویین لإنشاء شركات جدیدة.

: *وفي المقابل 

 غیر انھ لا یمكن : 2 فقرة22عدم التمتع بالصفة التجاریة لا یعني ذلك حسب المادة
لھم الاستناد لعدم تسجیلھم في السجل بقصد تھربھم من المسؤولیات والواجبات الملازمة 

  لھذه الصفة.

وبما أن الشركة التجاریة غیر المقیدة في السجل التجاري والتي تباشر عملا تجاریا 
وتتخذه مھنة معتادة یمنحھا المشرع الجزائري الصفة التجاریة في الالتزامات بقوة القانون 

وھذا ما نصت علیھ المادة الأولى الفقرة الأولى من القانون التجاري باعتبارھا صفة ناقصة 
 1.من الحقوق تضفى على الشركة بدون إرادتھا

 :وھكذا

إذا قامت الشركة بعملیات تجاریة  رغم عدم قیدھا في السجل التجاري فإنھا تخضع 
 للالتزامات الضریبیة و تعامل بصفة صارمة لدفع مستحقات الخزینة العمومیة .

-یكون الأشخاص الذین تعھدوا باسم الشركة و لحسابھا متضامنین من غیر تحدید في 
أموالھم إلا إذا تأسست الشركة بصفة قانونیة و قیدت في السجل التجاري وقبلت أن 

تأخذ على عاتقھا التعھدات المتخذة و بالتالي فتعتبر بمثابة تعھدات الشركة منذ 
  من القانون التجاري.549تأسیسھا و ھذا حسب المادة

-إذا قامت الشركة غیر المقیدة في السجل التجاري بعملیات تجاریة  ووقعت في وضعیة 
 التوقف عن دفع دیونھا فانھ یشھر إفلاسھا .

 

الشركة التي لم تقید نفسھا في السجل التجاري خلال مھلة شھرین تاجرة  :وھكذا نستنتج أن
 في الالتزامات و لیس في الحقوق.

2006/2007الدكتور زایدي خالد   القید في السجل التجاري  أطروحة دكتوراه في القانون السنة الجامعیة  1  
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 : القید العملي للشركة في السجل التجاري:المطلب الثالث 

 

بفضل التطبیق الالكتروني لدى المركز الوطني للسجل التجاري یتم تدوین المعلومات 
المتعلقة بالشركة بواسطة نظام معلوماتي یقوم بحفظ كل المعطیات المتعلقة بالشركة بطریقة 

 مؤمنة یمكن الرجوع إلیھا كلما اقتضى الأمر.

:وینقسم التطبیق الالكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري إلى   

 تطبیق عقد و تطبیق سجل.

 

: عقد :الفرع الأول التطبیق الالكتروني   

 

 ھو أول تطبیق یتم التعامل معھ عند قید الشركة في السجل التجاري. حیث یمثل الإیداع 
القانوني لعقد الشركة بصفة الكترونیة.  فبعد فتح ھذا التطبیق یتم تدوین كل المعلومات 

:الموجودة في عقد الشركة و المتمثلة في   

كة  تاريخ إيداع عقد ال��

 تسمیة الشركة

 الشكل القانوني للشركة

 رأسمال الشركة وعدد الحصص الإجمالیة المكونة لھ.

 البیانات المتعلقة بالعقد من اسم الموثق الذي حرر العقد  ورقم العقد وتاریخھ.

البیانات المتعلقة بالشركاء او المساھمین و تتمثل في أسمائھم وألقابھم وتواریخ ومكان 
میلادھم جنسیتھم . عناوین إقامتھم عدد الحصص التي یمتلكونھا ثم صفتھم في الشركة 
شركاء او مسیرین شركاء او مساعدین للمسیر....او مسیرین غیر شركاء ثم یتم تدوین 

 قطاع النشاط .

 وھكذا بعد تدوین ھذه المعلومات  وتثبیتھا یمنح النظام الالكتروني رقما خاصا لعقد ھذه 
 الشركة لا یتغیر . یتم استعمالھ من اجل القیام بمختلف التعدیلات الى غایة شطب الشركة.

: ویتم استعمال ھذا الرقم من اجل المرور الى التطبیق الثاني المتمثل في   
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: سجل :  الالكتروني تطبیقال:  الفرع الثاني

 

بعد إدخال رقم العقد في تطبیق سجل یسمح لنا النظام الالكتروني بالولوج إلى تطبیق سجل 
:وإدخال المعلومات الخاصة بھذا التطبیق و المتمثلة في   

 تاریخ إیداع الملف و تاریخ بدایة النشاط.

:المعلومات المتعلقة بالمحل أو المقر الذي تمارس فیھ الشركة نشاطھا والمتمثلة في   

 طبیعة سند المحل ملكیة أو إیجار

 تاریخ بدایة العقد ومدتھ ھل ھو مغلق أو قابل للتجدید.

 اسم ولقب مؤجر المحل.

 المعلومات المتعلقة بالقاعدة التجاریة ملكیة أو إنشاء.

 المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة عن طریق إدخال رموز النشاط الموافقة لھذا النشاط. 

  المتعلقة بحقوق القید و المتمثلة في رقم مخالصة الدفع و تاریخھا ...تالمعلوما

بعد إدخال ھذه المعلومات یتم تثبیتھا  ویمنحھا النظام الالكتروني رقما خاصا ھو رقم 
التسجیل في السجل التجاري الذي یظل ثابتا لایتغیر وھو الرقم الذي یظھر على مستخرج 

 السجل التجاري .
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 : مستخرج القید للسجل التجاري:الفرع الثالث 

 ...یعد مستخرج السجل التجاري سندا : 08-04 من القانون 2 فقرة 2تنص المادة 
رسمیا یؤھل كل شخص طبیعي أو اعتباري یتمتع بكامل أھلیتھ القانونیة لممارسة نشاطھ 

 التجاري و یعتد بھ أمام الغیر إلى غایة الطعن فیھ بالتزویر.

 فمستخرج السجل التجاري یتمتع بقوة السندات الرسمیة الذي یعد ما یتضمنھ حجة 
من أجل الحصول على  قاطعة إلى غایة تقدیم دلیل أمام القضاء یثبت وقوع عملیة تزویر

 ھذا المستخرج.

 یحدد نموذج 2006 جوان 21 الصادر في 222-06صدر المرسوم التنفیذي رقم 

 التي 03 فقرة 08-04 من القانون 04السجل التجاري و محتواه و ھذا تطبیقا لأحكام المادة 
  یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري و محتواه عن طریق التنظیم .:نصت 

 تتكون مستخرجات السجل : 222-06 من المرسوم التنفیذي 02وحسب المادة 

 أدناه من 8 إلى 3التجاري المسلمة للتجار بمناسبة التسجیل في السجل التجاري وفقا للمواد 
  :جناحین 

 یجب أن یتضمن ھذان  الجناحان البیانات الموضحة في الأحكام أدناه.

 یتضمن الجناح الأول من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتسجیل و 04المادة 
: التعدیل بالنسبة للأشخاص المعنویین البیانات الأساسیة الآتیة 

: على الوجھ 

 -مستخرج السجل التجاري 

 -طبیعة العملیة 

 --شخص معنوي 

 -رقم التسجیل مشكل من السنة و رمز الولایة و رقم تحلیلي مع الحرف ب

 -تاریخ التسجیل في السجل التجاري

: على الظھر 

 -عنوان الشركة أو تسمیتھا 

 -الشكل القانوني .
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 -عنوان مقر الشركة 

 -ولایة التواجد

 -مبلغ رأسمال الشركة

 --تاریخ بدایة النشاط

 -ملكیة القاعدة التجاریة

 -ملكیة المحل التجاري

 -عدد المؤسسات الثانویة

-اسم و لقب أو ألقاب الممثل أو الممثلین الشرعیین و تاریخ و مكان میلادھم و عنوانھم 
 و صفتھم و جنسیتھم .

 یتضمن الجناح الثاني من مستخرجات السجل التجاري المسلمة للتجار 9المادة 
: بمناسبة التسجیل في السجل التجاري البیانات التالیة 

: على الوجھ 

 -قطاع النشاط

 - رمز أو رموز النشاط

 - النشاط أو الأنشطة الممارسة.

: على الظھر 

الإشارة إلى العقوبات التي یتعرض لھا الخاضع للقید في حالة مخالفة أحكام القانون  -
  المذكور أعلاه 2004 أوت 14 المؤرخ في 08-04رقم 

عبارة لا یعفي التسجیل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقھ  -
 خلال ممارسة أنشطتھ لا سیما عندما تكون ھذه النشاطات موضوع تنظیم خاص.

: مكان مخصص  -

      * لإمضاء المأمور و التاریخ و الرقم التسلسلي أسفل الصفحة یمینا

      *  لإمضاء الخاضع للقید أو ممثلھ الشرعي أسفل الصفحة یسارا.
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: إمكانیة إجراء قید ثانوي:المطلب الرابع   

 

: مفھوم القید الثانوي:الفرع الأول   

یقصد بالتسجیل الثانوي ذلك القید الذي یرمي إلى تسجیل المؤسسة الثانویة في نفس السجل 
 التجاري المقید بھ المؤسسة التجاریة الرئیسیة و / أو في السجلات التجاریة الأخرى.

تجدر الإشارة في ھذا الخصوص إلى أن ھناك من یمیز بین تسجیل المؤسسة الثانویة في 
نفس السجل التجاري المقید بھ المؤسسة التجاریة الرئیسیة فیصطلح علیھ بتسمیة القید 

 التكمیلي.

 أما إذا كان القید أو القیود في السجل أو السجلات التجاریة الأخرى فیصطلح علیھ 
بالتسجیل أو التسجیلات الثانویة و ھو ما علیھ الأمر في التشریع الفرنسي على خلاف بقیة 

 1التشریعات.

یقوم بطلب القید الثانوي كل الأشخاص الطبیعیة والثانویة التي قامت بقید أساسي من ذي 
 2قبل أي كل من قام بقید أولي.

 وعلیھ فإن قید الشركة في السجل التجاري یعطي لھذه الشركة إمكانیة فتح مؤسسة         
أو مؤسسات ثانویة حسب حاجة نشاطھا ویتم تحقیقھا على مستوى السجل التجاري بإجراء 

 قید ثانوي . 

 یحدد 2015 مایو سنة 03المؤخ في 111-15من المرسوم التنفیذي رقم5حسب المادة 
 :كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري التي تنص 

  القید في السجل التجاري لھ طابع شخصي.

لا یسلم للخاضع للقید في السجل التجاري إلا رقم واحد للقید الرئیسي الذي لا یمكن 
 تغییره إلى غایة شطبھ.

 یتم القید الثانوي بالرجوع إلى القید الرئیسي..

 

 

95 الأستاذ علي فتاك المرجع السابق  الصفحة  1  
91 الأستاذ عیسى بكاي المرجع السابق الصفحة  2  
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 : أعلاه ما یأتي 5 فتنص یعتبر في مفھوم أحكام الماة06أما المادة 

القید الثانوي كل قید یتعلق بأنشطة ثانویة یمارسھا كل شخص طبیعي أو معنوي 
ویمثل امتدادا للنشاط الرئیسي و/ أو ممارسة أنشطة تجاریة أخرى متواجدة بإقلیم ولایة 

 المؤسسة الرئیسیة و/أو ولایات أخرى.

:  الملغى كانت تعرف النشاط الثانوي انھ 41-97 من المرسوم التنفیذي رقم 5وكانت المادة 

ھو كل تجھیز مادي أو ھیكل اقتصادي ملك لكل شخص طبیعي  أو معنوي أو تابع لھ و 
یكون تحت مراقبتھ أو إدارتھ و یمثل امتدادا للنشاط الأساسي أو للنشاطات الأخرى 

المستقرة في نطاق الاختصاص الإقلیمي لنفس ولایة المؤسسة الأساسیة و / أو ولایات 
  أخرى.

 

: مبررات فتح مؤسسات ثانویة:الفرع الثاني   

 

-توسع نشاط الشركة وقرار الشركاء في استغلال محل أخر لممارسة نفس النشاط أو نشاط 
 أخر وھذا سواء في نفس الولایة أو في ولایة أخرى.

-ممارسة نشاط لا یشكل مجموعة متجانسة مع النشاط الرئیسي مثل ممارسة نشا ط ذو 
 طابع غذائي مع نشاط ذو طابع غیر غذائي.

-ممارسة نشاط یدخل في قطاع تعارض مع قطاع أخر ولا یمكن وضعھما في نفس 
مستخرج السجل التجاري مثل ممارسة الإنتاج مع البیع بالتجزئة أو ممارسة نشاط 

 الاستیراد والتصدیر مع البیع بالتجزئة.

ففي ھذه الحالات نظرا لوجود مانع و مبرر قانوني یتم اللجوء إلى إنشاء مؤسسة 
   ثانویة.
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:  ملف قید السجل الثانوي :الفرع الثالث 
 

من خلال ملاحظة النصوص المنظمة للسجل التجاري نلاحظ أن المشرع لم یكن ینظم 
  من المرسوم 10الملف الواجب تقدیمھ من اجل قید المؤسسة الثانویة وان المادة

 ھي أول مادة تنص على ھذا الملف المؤسسة الثانویة حیث 453-03التنفیذي رقم 
: یلي  كان یحتوي على ما

 
: یتكون الملف المطلوب لقید المؤسسات الثانویة مما یأتي

 
 - طلب محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري

 - عقد إیجار أو سند ملكیة المحل الذي یتضمن النشاط الثانوي
 - الاعتماد أو الترخیص عندما یتعلق الأمر بنشاط أو مھنة مقننة.

- نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیھا قي التشریع 
 الجبائي المعمول بھ.

 - وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري كما ھو محدد في التنظیم المعمول بھ.
 - نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنویین.

 
:  تنص 111-15 من المرسوم12أما المادة 

یتم القید في السجل التجاري للأنشطة الثانویة على أساس طلب ممضي ومحرر على 
استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري وكذا نسخة من سند ملكیة أو عقد 
 إیجار أو سند امتیاز یثبت وجود محل مؤھل لاستقبال نشاط تجاري أو قطعة أرضیة 
 تحوي النشاط الثانوي أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف ھیئة عمومیة.

 من نفس المرسوم على إلزامیة تسدید حقوق الطابع 26 و 25كما تنص المادتان 
الضریبي وكذا حقوق التسجیل وإرفاق نسخة من الرخصة أو الاعتماد عندما یتعلق 

 الأمر بممارسة نشاط أو مھنة مقننة.
 

 نسخة من القانون الأساسي 453-03نلاحظ أن المشرع قد حذف بالمقارنة بالمرسوم
 التي كانت توضح لنا أھلیة الشركة لممارسة النشاط المطلوب في المؤسسة الثانویة 

 طالما أن نشاط الشركة محصور في موضوعھا الموجود ي قانونھا الأساسي.
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و السؤال المطروح ھل لإنشاء المؤسسة الثانویة یجب تقدیم عقد ملكیة أو إیجار یختلفان 
 عن عقدي الملكیة أو الإیجار الذین تم تقدیمھما من اجل قید الشركة ؟

نفرق بین حالة ممارسة نشاط ثانوي في موقع آخر سواء في نفس الولایة أو خارجھا ففي 
ھذه الحالة یجب إثبات السند القانوني لشغل المكان سواء بتقدیم سند الملكیة أو عقد الإیجار 

 الذي یتعلق بذلك المكان.

أما في حالة طلب إجراء قید ثانوي لتعارض الأنشطة وعدم إمكانیة إدراجھا في نفس 
 مستخرج السجل التجاري خصوصا إذا كانت نشاطات لا تتطلب موقعا للنشاط أو مصنعا 

أو وحدة إنتاج  بل تتطلب مكتبا فقط مثل نشاطات الاستیراد والتصدیر فنظرا لتعارض 
النشاطات المتعلقة باستیراد المواد الغذائیة مع المواد غیر الغذائیة یتم اللجوء إلى إبرام عقد 
إیجار جدید لمقر ثانوي ولكن ماھي الفائدة العملیة من إبرام ھذا العقد الجدید الذي قد یعبر 

عن نوع من الصوریة. فالأصل ھو منع العرض والتخزین الذي قد یشكل خطرا على صحة 
 المستھلك.

لقد لجأت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري إلى نوع من المرونة مع صدور القرار 
 الذي یحدد مدة صلاحیة السجل التجاري ویجعل من قطاع الاستیراد 2011الوزاري سنة

والتصدیر غیر متجانس مع غیره من القطاعات فمن اجل تسویة السجلات التي كانت تضم 
قطاعات نشاطات متعددة تم إصدار مذكرة تسمح بموجبھا للمأمورین إجراء قید ثانوي في 

 نفس العنوان في حدود ما یسمح بھ عقد الملكیة أو عقد الإیجار.

حیث نصت ھذه المذكرة انھ في حالة تعدد القطاعات في السجلات التجاریة موضوع 
التجدید في ھذه الحالة یمكن للشركة إدراج قید ثانوي في مقرھا في حدود ما یسمح بھ سند 

الملكیة أو عقد الإیجار للشركة المعنیة ویمكن تعزیز ھذا الأخیر بمحضر یعده محضر 
 1قضائي یبین وجود عدة محلات تجاریة.

ومن اجل إیجاد حل لھذه الوضعیة یجب منح للمأمور سلطة تقدیریة في مدى قبول إجراء 
 قید ثانوي بنفس عقد المقر الاجتماعي ودراسة كل ملف حالة بحالة.

28/11/2011 بتاریخ5707/2011 م المذكرة الصادرة عن مدیر السجل التجاري تحت رق 1  
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:خاتمة الفصل الأول  

 

من خلال استعراضنا للنظام القانوني لإجراءات و آثار قید الشركات في السجل 
التجاري المتكون من مختلف الأحكام والشروط القانونیة والتنظیمیة التي ترافق الشركة إلى 

  یمكننا القول انھ یمثل الحد الأدنى من :غایة تأسیسھا وحصولھا على الشخصیة المعنویة 
الإجراءات و من الوثائق التي استطاع المشرع أن یخففھا إلى ما ھي علیھ من خلال 

 یحدد كیفیات القید          2015 ماي سنة03 المؤرخ في 111-15المرسوم التنفیذي رقم 
و التعدیل و الشطب في السجل التجاري  و ھكذا لا یمكن وصف إجراءات قید الشركة في 

الجزائر بالإجراءات التعجیزیة والبیروقراطیة لما تتسم بھ من بساطة و سھولة وھذا ما 
یعطي لعملیة القید في السجل التجاري مصداقیة أكبر ومنح المركز الوطني للسجل التجاري 

 بامتیاز دور الحافظة الرسمیة لمجمل العقود القانونیة المتعلقة بجمیع الشركات.
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:الفصل الثاني  

 
 تعدیل  قید الشركات وشطبھ
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: تمھید 

 

یترتب على إجراء قید الشركات في السجل التجاري أثار قانونیة ھامة حیث یعد ھذا 
 الإجراء البوابة القانونیة من اجل دخول ھذه الشركة عالم الأشخاص المعنویة . 

غیر أن ھذا القید  الذي قد یتعرض للتغییر والتعدیل تبعا للظروف التي تمر بھا 
الشركة. كما لا یعد ھذا القید أبدیا فھو یتعرض إلى الشطب عند نھایة النشاط التجاري 

 للشركة.

 : ولھذا قسمت ھذا الفصل الثاني إلى أربعة مباحث 

 المبحث الأول: تعدیل القید

 المبحث الثاني : آثار تعدیل القید.

 المبحث الثالث:   شطب القید.

  وآثار الشطب.تالمبحث الرابع : إشكالیا
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 :  تعدیل القید :     المبحث الأول 
  
 

حتى یقوم السجل التجاري بكامل دوره كجھاز إشھاري قانوني في المجال التجاري 
یجب أن یحیط السجل التجاري إلى علم الغیر الذي لھ مصلحة جمیع التعدیلات التي 

 .1تمس الأشخاص المقیدین
 

:  مفھوم التعدیل ومبرراتھ:المطلب الأول  
 

 ونتطرق في ھذا المطلب إلى تحدید مفھوم تعدیل القید  من خلال الفرع الاول
  تحدید مبراراتھ في الفرع الثاني.

:  كما نخصص الفرع الثالث لتحدید السند القانوني للتعدیل كما یأتي 
 

:   مفھوم التعدیل: الفرع الأول
 

التعدیل ھو تلك العملیة التي تستھدف إدخال تصحیح على البیانات التي قیدھا في 
 2السجل التجاري في حالة ما إذا أصبحت ھذه البیانات غیر مطابقة للواقع.

یعد التعدیل إحدى أوجھ تسجیل الشركات في السجل الجاري و تمر بھ معظم 
الشركات ولیس كلھا  ‘ فقد تنشا الشركة و تؤسس و تقید في السجل التجاري و لا 

 تمر بالتعدیل بل تمر مباشرة إلى الشطب من السجل التجاري . 
والملاحظ أن الالتزام بالتعدیل ھو التزام مستمر فیكون واقعا متى أصبحت البیانات 

 المقیدة غیر مطابقة للواقع ھذا من جھة.
ومن جھة أخرى ھو التزام یشمل جمیع البیانات المقیدة بالنسبة للمؤسسة الرئیسیة أو 

 المؤسسات الثانویة.
 
 
 
 
 
 

1IGHILAHRIZ YAMINA  : LE REGISTRE DE COMMERCE  .THESE POUR LE DOCTORAT D’ETAT .                   
UNIVERSITE D’ALGER 1 FACULTE DE DROIT ANNEE 2010-2011 PAGE 126. 

96 الأستاذ علي فتاك المرجع السابق الصفحة 2  
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:  مبررات التعدیل :الفرع الثاني 
 

الشركة كیان قانوني دینامیكي یتسم بالحركیة فھو یتطور ویعیش داخل بیئة          
 و ظروف اقتصادیة و یرتبط نشاطھ التجاري بھذه البیئة إیجابا أو سلبا.

فقد تزداد أرباح الشركة ویتطور نشاطھا فیلزمھا الحال رفع رأسمالھا من رفع 
ضمانھا أمام الدائنین. أو قد تستقطب الشركة شركاء أو مساھمین جدد یھتمون 

بانجاز استثماراتھم في إطار الشركة . وبالعكس قد تتعرض الشركة لخسارة        
 أو ینسحب احد شركائھا أو مساھمیھا فتخفض رأسمالھا.

و قد تغیر الشركة مقرھا الاجتماعي أو تغیر نشاطھا سواء توسعھ ، تضیقھ أو تغیره 
 كلیا.

 
فقید الشركة في السجل التجاري لیس جامدا فالمعلومات والمعطیات التي تم تقدیمھا 
عند تأسیس ھذا الكیان القانوني قد تخضع للتغییر فقد یتم تغییر مسیر الشركة       
أو مقرھا أو رفع رأسمالھا أو خفضھ إدماج أو خروج شریك أو تغییر الموضوع 

 الاجتماعي.
والتعدیل في كل الأحوال قد یكون لطلب قید بیانات جدیدة غیر مقیدة سابقا           

و / أو طلب تصحیح البیانات المقیدة و / أو حذف بیانات مقیدة أصبحت واقعیا 
 لاغیة.

ویشمل التعدیل الذي یتقدم بھ الخاضع جمیع البیانات المقیدة في السجل التجاري التي 
تقدم بھا الشخص الخاضع للقید من دون تمییز بین ھذه البیانات ومن دون تحدیدھا 

 ذلك أن ھذا الالتزام جاء عاما.
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:  السند القانوني لتعدیل القید :الفرع الثالث 
 
 

 المتعلق بشروط 08-04 من القانون رقم05ویتمثل السند القانوني للتعدیل في المادة 
:ممارسة الأنشطة التجاریة حیث تنص   

 

  یقصد في مفھوم ھذا القانون بالتسجیل في السجل التجاري كل قید أو تعدیل أو شطب.

  تحدد كیفیات القید و التعدیل و الشطب في السجل التجاري عن طریق التنظیم.

 2015 ماي سنة 03 المؤرخ في 111-15وقد صدر ھذا التنظیم في المرسوم التنفیذي رقم 
 یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري.

 منھ في فقرتھا الثانیة یتضمن التسجیل في السجل التجاري كل قید    02حیث تنص المادة
 أو تعدیل أو شطب.

: من نفس المرسوم على انھ 14 تنص المادة   

 

یكون تعدیل السجل التجاري حسب الحالة بإضافات أو تصحیحات أو حذف بیانات من 
 السجل التجاري او تجدید مدة الصلاحیة عند الاقتضاء.

  مثل إضافة نشاط أو إضافة مسیر..:-إضافات 

-تصحیحات توحي لنا ھذه العبارة بوجود عبارات خاطئة مثل وجود خطا في ھویة الشریك 
كتاریخ أو مكان میلاد الشریك. تصحیح تسمیة الشركة , رأسمالھا ,  تصحیح تبعیة 

 المحل...

 -حذف عبارات حذف نشاط حذف اسم مسیر أو شریك استقال أو أحال حصصھ.
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 08-04 من القانون رقم 37ولم یضع المشرع مھلة لإجراء التعدیلات ولكن بملاحظة المادة
:المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة التي تنص   

 أشھر تبعا للتغییرات 3یعاقب على عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري في اجل 

 دج 100000 دج إلى 10000الطارئة على الوضع أو الحالة القانونیة للتاجر بغرامة من 
 والسحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي إلى أن یسوي التاجر وضعیتھ.

وھذا عند معاینة مصالح الرقابة مخالفة عدم التعدیل أي أن المھلة القصوى لإجراء التعدیل 
 ھي ثلاثة أشھر.

ولكن على الرغم من فوات ھذه المدة لم یمنع المشرع مصالح المركز الوطني للسجل 
 التجاري من قبول إجراء التعدیل.
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: تعدیل عقد الشركة كأصل لتعدیل القید:المطلب الثاني   

 

-15 من المرسوم 16ربط المشرع بین تعدیل عقد الشركة وتعدیل القید حیث تنص المادة 
 على یتم تعدیل السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس  طلب ممضي 111

:ومحرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق التالیة   

....- 

 - نسخة من القانون الأساسي المعدل.

-نسخة من إعلان نشر البیانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمیة للإعلانات 
 القانونیة.

فیجب على الشركاء أو مساھمي الشركة أن یعقدوا جمعیة عامة غیر عادیة یتم خلالھا 
 مناقشة التعدیل المراد إجراؤه على القانون الأساسي. 

وبعد الموافقة على ھذا التعدیل یتم تحریر محضر یتم توقیعھ من قبل الشركاء              
أو المساھمین. ویتم بعد ھذا إیداع ھذا المحضر لدى الموثق من اجل إعطائھ الصیغة 

 الرسمیة وكذا تحضیر الملخص الذي یتم نشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.

على مستوى بطاقیة الإعلام الآلي للمركز الوطني للسجل الجاري ھناك تطبیق الكتروني 
تحت اسم العقد یتم تسجیل فیھ عقد الشركة حیث یتم قید ھذا العقد مع قید الشركة فیعطى 

لعقد الشركة رقم خاص  ویسجل في ھذا العقد المعلومات المتعلقة بعقد الشركة من التسمیة , 
الشكل القانوني , رأسمالھا , أسماء الشركاء و المسیرین و معلوماتھم الشخصیة وكذا قطاع 

 نشاط الشركة.

وفي حالة تعدیل عقد الشركة قائمة التعدیلات موجودة و محددة سلفا فنجد أن أغراض 
:التعدیل تتمثل في    

 تحویل مقر المؤسسة.

 تغییر التسمیة.

 تغییر الطبیعة القانونیة.

91 
 



 تخفیض رأس المال.

 زیادة رأس المال.

 توسیع الغرض الاجتماعي.

 تغییر الغرض الاجتماعي.

 تسمیة مسیر جدید.

 تنصیب مسیر شریك.

 تجدید مدة المسیر.

فعقد الشركة الرسمي المحرر من طرف الموثق یتم إیداعھ وتنفیذ محتواه عن طریق 
التطبیق الالكتروني لھ فیتم تعدیل المعطیات وتثبیتھا على مستوى البطاقیة الوطنیة لمركز 

 الوطني للسجل التجاري.

 

ویحق لنا التساؤل ھل توجد ھناك حالات خاصة یتم فیھا تعدیل القید دون تعدیل عقد الشركة 
الجواب نعم. ھناك حالات لا یحتاج تعدیل القید إلى تعدیل عقد الشركة. ونستعرض ھذه  

:الحالات كما یلي   
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: حالات تعدیل القید دون تعدیل عقد الشركة:المطلب الثالث   

 

وھي حالات لا یتم المرور على تعدیل عقد الشركة بل تمر مباشرة إلى تعدیل السجل وقد 
:تطبیق سجل ونذكر منھا عددتھا مصالح السجل التجاري على مستوى   

 تعدیل السجل التجاري في حالة إیجار التسییر.

 تجدید الإیجار.

 نسخة لمستخرج السجل التجاري.

 تجدید مدة السجل التجاري-شخص معنوي.

 حذف نشاط.

 إضافة نشاط.

 إدراج رمز التامین والتصدیق للمستخرج.

 الحصول على ترخیص.

 تغییر ملكیة المحل التجاري.

فھذه الحالات یمكن المرور إلى تعدیل السجل التجاري للشركة من اجلھا دون المرور إلى 
:تعدیل عقد الشركة. وندرس منھا   

:ثلاث حالات وھي   

 تعدیل السجل التجاري في حالة إیجار التسییر.

 تجدید مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري.

 تعدیل القید من اجل استخراج نسخة ثانیة من مستخرج السجل التجاري.
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: تعدیل السجل التجاري في حالة إیجار التسییر:الفرع الأول   

 ویقصد بھا تأجیر الشركة لقاعدتھا التجاریة.

فقد یتعذر على مالك المحل التجاري مزاولة نشاطھ التجاري بنفسھ. وقد یؤجر المالك محلھ 
التجاري لشخص من اجل مزاولة نشاط باسمھ ولحسابھ الخاص ( المستأجر ) لمدة معینة 

مقابل اجر معلوم یدفعھ للمالك. وھذا ما یسمى بعقد إیجار التسییر الحر ویطلق علیھ البعض 
 عقد الإدارة الحرة.

فعقد التسییر الحر ھو العقد الذي بموجبھ یستأجر شخص محلا تجاریا لأجل مزاولة نشاط 
تجاري لحسابھ الخاص یتحمل كل أعباء تجارتھ في حین أن المؤجر لا یكون ملزما 

 1بتعھدات المستأجر.

لا یوجد ما یمنع من قیام شركة بتأجیر قاعدتھا التجاریة رغم أن ھناك مالا یتصور ذلك 
 ویعتبر أن تأجیر التسییر لا یكون إلا من قبل الأشخاص الطبیعیة.

: من القانون التجاري205تنص المادة  

 یجب على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یمنحون إیجار التسییر أن یكونوا قد 
مارسوا التجارة أو امتھنوا الحرفة لمدة خمس سنوات أو مارسوا لنفس المدة أعمال مسیر  

 أو مدیر تجاري أو تقني واستغلوا لمدة سنتین على الأقل المتجر الخاص بالتسییر.

  فحسب القانون التجاري یمكن ذلك.

 وكذلك قد حدد المشرع نموذج مستخرج السجل التجاري لمؤجري المحلات التجاریة 
  222-06 من المرسوم التنفیذي رقم09  و 08أشخاص معنویین وحدد البیانات في المادة 

  یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه.2006 یونیو 21المؤرخ في 

 یحدد نموذج و ممیزات مستخرج السجل 2006 نوفمبر سنة 21 وكذلك القرار الصادر في 

 منھ یجب أن یكون مستخرج السجل التجاري المذكور في 03التجاري حیث  نصت المادة 

: أعلاه بلون ذي عمق 02المادة   

 -رمادي بالنسبة لمؤجري المحلات التجاریة للأشخاص المعنویین في حالة التعدیل.

85-الدكتوراحمد بلودین المرجع السابق  الصفحة  1  
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 على الملف الواجب تقدیمھ في 17 في مادتھ 111-15 وقد نص المرسوم التنفیذي رقم 
:حالة تأجیر التسییر حیث نصت على انھ  

یتم تعدیل السجل التجاري بعنوان تأجیر المحل التجاري على أساس تقدیم طلب ممضي    
:و محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتیة  

 - نسخة من العقد التوثیقي المتضمن إیجار تسییر المحل التجاري.

-نسخة من إعلان نشر العقد التوثیقي المتضمن إیجار التسییر في النشرة الرسمیة للإعلانات 
 القانونیة. 

 من نفس المرسوم تقدیم وصل تسدید 25ھذا ھو الملف الواجب تقدیمھ .كما تلزم المادة 
 حقوق الطابع الضریبي وتسدید حقوق التسجیل طبقا للتنظیم المعمول بھ.
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  تجدید مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري.:الفرع الثاني 

 

یقصد بالتجدید تلك العملیة التي تستھدف التأشیر في السجل التجاري بما یفید التأكید على 
 الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري.

ویرمي التجدید إلى تدعیم دقة البیانات المقیدة في السجل التجاري عن طریق الشطب 
التلقائي للأشخاص المقیدین الذین لم یبادروا إلى تأكید استمرارھم في ممارسة النشاط 

 1التجاري بعد مضي كل فترة محددة.

 حیث 2010وتجدید مدة السجل التجاري تم إدراجھا بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 المتعلق بشروط ممارسة 08-04 من ھذا القانون أحكام القانون رقم58عدلت المادة 
:الأنشطة التجاریة و أضافت فقرة كالتالي  

 ویمكن أن تكون مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري موضوع تحدید بالنسبة لبعض 
 الأنشطة. تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتجارة.

 یحدد مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري 2011 یونیو سنة13 وقد صدر القرار في 
الممنوح للخاضعین لممارسة بعض الأنشطة حیث حدد ھذا القرار مدة صلاحیة مستخرجات 

السجل التجاري المتعلقة بنشاطي الاستیراد و كذا تجارة بالتجزئة التي یمارسھا التجار 
 الأجانب بسنتین قابلة للتجدید.

 من نفس القرار في حالة إبداء رغبتھ في تجدید سجلھ 03وعلى التاجر حسب المادة 
التجاري تمنح لھ مدة خمسة عشر یوما قبل انقضاء مدة صلاحیتھ للشروع في الإجراءات 

 الخاصة بذلك . 

 2015 ینایر سنة 13والملاحظ أن أحكام ھذا القرار قد تم إلغاؤھا بالقرار الصادر في 
 الذي یحدد مدة صلاحیة 2011 یونیو سنة 13یتضمن إلغاء أحكام القرار المؤرخ في 

 مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعین لممارسة بعض الأنشطة.

 وعلیھ فان مستخرجات السجلات التجاریة الخاصة بقطاع استیراد المواد الأولیة 
والمنتوجات والبضائع الموجھة لإعادة البیع على حالتھا وكذا التجارة بالتجزئة التي 

 یمارسھا التجار الأجانب أشخاص طبیعیین و معنویین أصبحت غیر محددة صلاحیتھا.

99 الأستاذ علي فتاك  المرجع السابق الصفحة 1  
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 08-04غیر أن مبدأ تحدید مدة السجل التجاري لایزال موجودا في أحكام القانون رقم 
 مكرر من 31 منھ  كما أن المادة02المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة في المادة 

ھذا القانون تعاقب على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتھي الصلاحیة 
بغرامة من عشرة الآلاف دینار إلى خمسمائة ألف دینار ویصدر الوالي زیادة على ذلك 

قرارا بالغلق الإداري للمحل وفي حالة عدم التسویة في اجل ثلاثة أشھر ابتداء من تاریخ 
 معاینة الجریمة یحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري.
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: تعدیل القید من اجل استخراج نسخة ثانیة من مستخرج السجل التجاري:الفرع الثالث   

 

یعد استخراج نسخة ثانیة من مستخرج السجل التجاري إحدى العملیات التي تمر عبر تعدیل 
قید الشركة دون تعدیل عقد الشركة فكل المعلومات المتعلقة بالقانون الأساسي یتم الاحتفاظ 

 الأول جبھا ولا یتم سوى استخراج نسخة ثانیة تطابق النسخة التي ضاعت من المستخر
وتحمل جمیع المعطیات باستثناء إضافة تاریخ التعدیل الذي سوف یحمل تاریخا جدیدا 

 یطابق تاریخ طلب النسخة الثانیة. 

ویتضمن الملف الواجب تقدیمھ من اجل استخراج النسخة الثانیة من السجل التجاري في 
 من المرسوم التنفیذي 19حالة الضیاع أو السرقة أو التلف على الوثائق التالیة حسب المادة 

111-15رقم   

 -طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري.

 -تصریح بضیاع أو سرقة مستخرج السجل التجاري عند الاقتضاء.

 من نفس المرسوم بتقدیم وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي 25كما یلزم حسب المادة 
المنصوص علیا في التشریع المعمول بھ وكذلك تسدید حقوق التسجیل المحددة طبقا للتنظیم 

 المعمول بھ.
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 : ملف تعدیل قید الشركة :المطلب الرابع 
 

: الفرع الأول : ملف التعدیل حسب النصوص السابقة المنظمة للسجل التجاري
 

مر ملف تعدیل قید الشركة في السجل التجاري بإجراءات تخفیف تماشیا مع مختلف 
المراحل الاقتصادیة التي مرت بھا البلاد وكذا استجابة لطلبات المتعاملین 

الاقتصادیین اللذین طالما اشتكوا من ثقل ملف قید الشركة في السجل التجاري 
: والصعوبات التي یجدونھا في تحضیر ھذا الملف

 یتضمن تنظیم السجل 15-79المرسوم رقمفقد كان طلب التعدیل من خلال أحكام 
:   یجب أن یرفق بالوثائق التالیةالتجاري

 
 -نسختان من قرارات التعدیل

-إعلان قرار التعدیل في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي جریدة یومیة 
 وطنیة.

 شھادة الوضعیة التجاریة إذا كان التعدیل متعلقا بنقل المقر الرئیسي. 
 -بطاقة السوابق العدلیة وشھادة الجنسیة إذا كان التعدیل یتعلق بتغییر المسیر

 -النسخة الأصلیة للسجل التجاري.
-طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات یسلمھا المركز الوطني للسجل 

 التجاري.
 

:  یتعلق بالسجل التجاري258-83المرسوم رقمأما 
یجب أن یحتوي الملف الذي یعده أي مترشح : على انھ 28 فقد نص في مادتھ

للحصول على تسجیل أو ذكر في السجل التجاري على الوثائق الاثباتیة المذكورة 
: أدناه  بالنسبة للتعدیل

 -الطلب المكتوب على مطبوعات یوفرھا المركز الوطني للسجل التجاري.
-شھادة المنفعة الاقتصادیة والاجتماعیة عندما یتناول التعدیل تغییر العمل أو تحویل 

 المحل التجاري الذي یمارس فیھ العمل المذكور.
 -نسخة مصدقة طبق الأصل من العقود التعدیلیة

-إدراج عقد التعدیل في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي إحدى الجرائد 
 الیومیة الوطنیة.

 -النسخة الأصلیة من خلاصة السجل التجاري.
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 وفیما یتعلق بالأشخاص المعنویین الأجانب تقدم زیادة على الوثائق المذكورة شھادة 
جنسیة المدیر أو الوكیل و/ أو المتصرف الذین لھم صفة التجار. والوثیقة التي 

تخولھم الإقامة عبر التراب الوطني وممارسة عمل فیھ یخضع للتسجیل في السجل 
التجاري بالنسبة إلى التعدیل الذي یھم تغییر شخص مدیر الشركة أو وكیلھا و / أو 

 المتصرف فیھا.
  

:  منھ على انھ 20 فقد نص في المادة41-97المرسوم التنفیذي رقمأما 
یجب أن یشتمل ملف تعدیل السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنویین على 

: الوثائق التالیة
طلب ممضي ومصادق علیھ محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل 

 التجاري.
 نسخة من العقود التعدیلیة للشركة محررة في عقد توثیقي

 شھادة الوضعیة الجبائیة تسلمھا  مفتشیة الضرائب المختصة إقلیمیا.
نشر العقود التعدیلیة الموثقة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و في جریدة 

 وطنیة بعنایة الموثق الذي حرر العقد.
-مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة ومن مستخرج عقد میلاد المسیرین الجدد 

 على أساس سجل الحالة المدنیة لبلدیة مكان میلادھم إذا تعلق التغییر بھؤلاء.
-بطاقة التاجر الأجنبي تسلمھا الولایة المختصة إقلیمیا للخاضعین الحاملین جنسیة 
أجنبیة الذین تتوفر فیھم صفة التاجر طبقا للقوانین الجاري بھا العمل عندما یتعلق 

 التعدیل بتغییر ھؤلاء.
الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمھما الإدارة المعنیة إذا تعلق التعدیل بممارسة نشاط 

 مقنن أو مھنة مقننة.
-عقد ملكیة أو عقد إیجار محرر باسم الشركة وشھادة إثبات وجود المحل التجاري 
یحررھا المحضر القضائي أو مصالح التنفیذ القضائي إذا تعلق التعدیل بتغییر مقر 

 الشركة أو تحویلھ.
-مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضریبة العقاریة على المحل 

 المعني.
-نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیھا في التشریع 

 الجاري بھ العمل.
 -وصل تسدید حقوق تعدیل السجل التجاري.
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 22-90ولقد خضع ھذا المرسوم التنفیذي الذي جاء تطبیقا لأحكام القانون رقم
المتعلق بالسجل التجاري إلى تعدیل جوھري مس أحكامھ بالمرسوم التنفیذي رقم 

 الذي جاء بإجراءات تخفیف ملف القید في السجل التجاري. وأصبح ملف 03-453
: قید الشركة في السجل التجاري یتكون من الوثائق التالیة

 
- طلب محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري یوضح فیھ 
أھم بیانات الشركة من تسمیة ، المقر ، رأسمالھا ، أسماء المسیرین و الشركاء ، 

 تبعیة المحل ، النشاطات . ویتم توضیح فیھ طبیعة التعدیل.
 - أصل مستخرج السجل التجاري 

- نسختان من العقود التعدیلیة التي یحررھا الموثق و تمثل في القانون الأساسي 
 المعدل الذي یتضمن موضوع التعدیل.

 - نسخة من الإعلان عن العقود التعدیلیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 
 وفي جریدة وطنیة للإعلانات القانونیة.

 -صحیفة السوابق العدلیة ومستخرج عقد المیلاد للمسیرین ، أعضاء مجلس الإدارة 
 أو مجلس المدیرین الجدد.
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: 111-15 الفرع الثاني ملف التعدیل حسب المرسوم التنفیذي رقم 
 
:  تعدیل السجل الرئیسي:أولا  
 

:  منھ على انھ16 فتنص المادة 111-15المرسوم التنفیذي رقم وھو ما تضمنھ 
یتم تعدیل السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضي       

و محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق 
: الآتیة

 
 -أصل مستخرج السجل التجاري.

 ) من القانون الأساسي المعدل.1-نسخة (
-نسخة من إعلان نشر البیانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمیة 

 للإعلانات القانونیة.
-إثبات وجود محل مؤھل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار    
أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري إذا تعلق التعدیل بتغییر مقر 

 الشركة أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف ھیئة عمومیة.
 
 

 على انھ یلزم الخاضع للقید في السجل التجاري شخصا طبیعیا 25ولقد نصت المادة
كان أو معنویا لاستكمال إجراءات القید أو التعدیل أو التجدید أو استخراج نسخة 
ثانیة بتقدیم وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیھا في التشریع 

 المعمول بھ.
وزیادة على ذلك فان إجراءات التسجیل في السجل التجاري یترتب علیھا تسدید 

 حقوق التسجیل المحددة طبقا للتنظیم المعمول بھ.
 على انھ عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مھنة مقننة فانھ 26 وتنص المادة 

على الخاضع للقید المعني شخصا طبیعیا كان أو معنویا وقبل التسجیل في السجل 
 التجاري إرفاق الرخصة أو الاعتماد المؤقت المسلم لھذا الغرض بملف التسجیل.
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: ثانیا: ملف تعدیل السجل  الثانوي 
 
 

لم یتطرق المشرع إلا إلى الملف الخاص بقید المؤسسات الثانویة ولم یتطرق إلى 
 تعدیل المؤسسة الثانویة وھذا لا یعني  أن ھذه المؤسسة غیر قابلة للتعدیل

:  ویمكننا في ھذا الإطار تقدیم الملاحظات التالیة 
إن المشرع  بین الملف الواجب تقدیمھ من اجل تعدیل القید ولكن لم یصرح ان ھذا 

 الملف یخص تعدیل السجل الرئیسي فقط
وكذلك أن عقد الشركة قد یعدل ویستتبع معھ تعدیل السجل الرئیسي وبالتبعیة یعدل 

 السجل الثانوي .
وطالما انھ لا یوجد ما یمنع ذلك سوف یعتمد ملف واحد لتعدیل السجل الثانوي مع 

ملف تعدیل السجل الرئیسي اخذین بعین الاعتبار المقارنة مع ملف قید تأسیس 
 المؤسسة الثانویة.

 ففي ملف قید المؤسسة الثانویة لا یوجد عقد توثیقي للقانون الأساسي یتضمن 
 تأسیس القید الثانوي بل نسخة من القانون الأساسي للشركة.

   وبالتالي في تعدیل المؤسسة الثانویة لا یتطلب تعدیلا للقانون الأساسي للشركة
كمبدأ عام لأن المؤسسة الثانویة تعد امتدادا للمؤسسة الرئیسیة. إن للشركة عقدا 

 واحدا وكل تغییر أو تعدیل في عقدھا ینطبق على كل التسجیلات الثانویة المحتملة.
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: آثار التعدیل:المبحث الثاني   

 

یؤدي التعدیل إلى تغییر أو تبدیل أو تصحیح الوضعیة القائمة و الانتقال إلى وضعیة جدیدة 
:و یستتبع ذلك عدم التمسك بالوضعیة القدیمة  

یجب التصریح لدى الإدارة المكلفة بالجبایة بالوضعیة الجدیدة مثل تغییر المقر یجب 
 التصریح لدى مفتشیة الضرائب المختصة إقلیمیا التابعة للمقر الجدید.

 

 

:مستخرج السجل التجاري المعدل :المطلب الأول   

 

تقوم مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بتقدیم مستخرج السجل التجاري المعدل 
الجدید الذي یحمل المعطیات الجدیدة كما یحمل تاریخا جدیدا ھو تاریخ التعدیل مع بقاء 

 تاریخ بدایة النشاط ثابتا لا یتغیر.

 

 یحدد نموذج 2006 جوان 21 الصادر في 222-06صدر المرسوم التنفیذي رقم 

 التي 03 فقرة 08-04 من القانون 04السجل التجاري و محتواه و ھذا تطبیقا لأحكام المادة 
  یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري و محتواه عن طریق التنظیم .:نصت 

 تتكون مستخرجات السجل : 222-06 من المرسوم التنفیذي 02وحسب المادة 

 أدناه من 8 إلى 3التجاري المسلمة للتجار بمناسبة التسجیل في السجل التجاري وفقا للمواد 
  :جناحین 

 یجب أن یتضمن ھذان  الجناحان البیانات الموضحة في الأحكام أدناه.

 

 یتضمن الجناح الأول من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتسجیل و 04المادة 
: التعدیل بالنسبة للأشخاص المعنویین البیانات الأساسیة الآتیة 
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: على الوجھ 

 -مستخرج السجل التجاري 

 -طبیعة العملیة 

 --شخص معنوي 

 -رقم التسجیل مشكل من السنة و رمز الولایة و رقم تحلیلي مع الحرف ب

 -تاریخ التسجیل في السجل التجاري

: على الظھر 

 -عنوان الشركة أو تسمیتھا 

 -الشكل القانوني .

 -عنوان مقرا لشركة.

 -ولایة التواجد-

 -مبلغ رأسمال الشركة

 --تاریخ بدایة النشاط

 -ملكیة القاعدة التجاریة

 -ملكیة المحل التجاري

 -عدد المؤسسات الثانویة

-اسم و لقب أو ألقاب الممثل أو الممثلین الشرعیین و تاریخ و مكان میلادھم و عنوانھم 
 و صفتھم و جنسیتھم .

 

 یتضمن الجناح الثاني من مستخرجات السجل التجاري المسلمة للتجار 9المادة 
: بمناسبة التسجیل في السجل التجاري البیانات التالیة 
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: على الوجھ 

 

 -قطاع النشاط

 - رمز أو رموز النشاط

 - النشاط أو الأنشطة الممارسة.

 

: على الظھر 

الإشارة إلى العقوبات التي یتعرض لھا الخاضع للقید في حالة مخالفة أحكام القانون  -
  المذكور أعلاه 2004 أوت 14 المؤرخ في 08-04رقم 

عبارة لا یعفي التسجیل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقھ  -
 خلال ممارسة أنشطتھ لا سیما عندما تكون ھذه النشاطات موضوع تنظیم خاص.

: مكان مخصص  -

      * لإمضاء المأمور و التاریخ و الرقم التسلسلي أسفل الصفحة یمینا

      *  لإمضاء الخاضع للقید أو ممثلھ الشرعي أسفل الصفحة یسارا.
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: إلزامیة تعدیل السجلات الثانویة إن وجدت:المطلب الثاني   

 

یستلزم تعدیل معطیات السجل التجاري الرئیسي التي تظھر في السجل التجاري الثانوي 
للشركة القیام بتعدیل مستخرج السجل التجاري الثانوي حتى تتطابق مع الرئیسي. ویتعلق 

:الأمر بالتعدیلات التي تمس   

 تسمیة الشركة أو عنوانھا الاجتماعي.

 تغییر الشكل القانوني للشركة.

 التسییر كتغییر المسیرین أو إضافة مسیرین جدد.

تغییر العنوان الرئیسي للشركة لان ھذا العنوان یظھر في المستخرج إلى جانب عنوان 
 المؤسسة الثانویة.

غیر أن ھناك بعض التعدیلات التي قد تجري في السجل الرئیسي و لكن لا تتطلب تغییر 
:السجل الثانوي مثل  

 التغییر في رأسمال الشركة من رفع أو خفض.

 التغییر في النشاط.

 والغرض ھو توحید المعلومات التي یعكسھا مستخرج السجل التجاري.
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:  شطب القید :المبحث الثالث 
 

یقصد بالشطب تلك العملیة التي تستھدف التأشیر بما یفید أن الشخص 
المقید قد توقف عن ممارسة النشاط التجاري وانھ لم یعد خاضعا لأحكام القانون التجاري. 
وبذلك تبدو أھمیة الشطب كمرتكز لدقة البیانات المقیدة في السجل التجاري حتى یقوم ھذا 

 1الأخیر بوظیفتھ الإحصائیة خیر قیام.
  : 111-15 من المرسوم التنفیذي رقم20وحسب المادة 

: یتم شطب القید من السجل التجاري في الحالات الآتیة 
 - التوقف النھائي عن النشاط.

 - وفاة التاجر.
 - حل الشركة التجاریة .

 - حكم قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاري.
 -ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتھي الصلاحیة.

 
 : طالب الشطب :المطلب الأول 

 
 زیادة على الأحكام المنصوص علیھا في : من نفس المرسوم 22حسب المادة 

 التشریع و التنظیم المعمول بھما . 
یكون الشطب بطلب من التاجر المعني شخصا طبیعیا كان أو معنویا أو من ذوي 

حقوقھ في حالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤھلة أمام الجھات القضائیة المختصة بعد 
 التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة .

 
بما أن القید یتم  لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بناءا على طلب المعني 
الذي ھو مسیر الشركة  فان الشطب یتم بعد حلھا سواء اتفاقیا أو قضائیا مع تعیین المصفي 

 الذي قد یكون المسیر أو احد الشركاء أو شخص من الغیر.
وتتم التصفیة متى انقضت الشركة. ویقصد بانقضاء الشركة انحلال الرابطة القانونیة 

 التي تجمع الشركاء وذلك لسبب من الأسباب التي قررھا القانون.
ونلاحظ أن بعض التشریعات قد أوجبت طلب الشطب في حالة حل الشركة إلا انھ 

یلاحظ أن ذلك لا یكون ممكنا إلا بعد انتھاء عملیة التصفیة لان الشركة تظل محتفظة 
بشخصیتھا طوال فترة التصفیة بالقدر اللازم للتصفیة. ومادامت الشخصیة المعنویة لا تزال 
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باقیة فلا یكون ھناك محل لشطب القید. وقد تجدر الإشارة إلى العلاقة القائمة بین التوقف 
 1عن النشاط التجاري وبین انتھاء تصفیة الشركة كسببین لطلب الشطب.

ویفترض أن الشطب یأتي بعد تصفیة الشركة خصوصا أن الشخصیة المعنویة للشركة 
تبقى مستمرة في فترة التصفیة لأغراض القیام بجمیع متطلباتھا و كذلك یستحسن عدم 

شطب الشركة لان المصفي یحتاج للمطالبات من اجل تحصیل أموال الشركة التي یجب أن 
یبقى لھا اثر قانوني لدى مصالح السجل التجاري و لا ضیر من أن یقوم بتصریح بالتوقف 

 عن النشاط لدى الإدارة الجبائیة المختصة.
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 : الدعامة الأساسیة للشطب حل الشركة:المطلب الثاني 
 

نمیز بین حل الشركة اتفاقیا وھو یمثل الحالة العادیة. غیر انھ یمكن في حالة غیاب 
 ھذا الاتفاق أو ظھور ظروف خاصة یتم اللجوء إلى الحل القضائي.

 
 : الحل الإتفاقي:الفرع الأول 

 
 من القانون المدني على أن تنتھي الشركة بإجماع الشركاء 02 فقرة 440تنص المادة

وإذا اتفق في العقد على أغلبیة معینة لحلھا فیعد الاتفاق صحیح ومتى تقرر حل الشركة قبل 
 1ھاء مدتھا دخلت الشركة في دور التصفیةتإن

أي أن الشركاء الذین انشاؤوا الشركة باتفاقھم یستطیعون أن یجمعوا على حالھا قبل 
انتھاء المدة المعینة لھا . فیقومون بإیداع محضر جمعیتھم غیر العادیة التي قضت بالحل 

المسبق للشركة لدى الموثق من اجل إعطائھ الصبغة الرسمیة مع تعیین مصفي یقوم بمتابعة 
 إجراءات التصفیة ومن ثم شطب الشركة من السجل التجاري .

 
 

 : الحل القضائي:الفرع الثاني 
  

أجاز القانون للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء متى وجد 
سبب یبرر ذلك كعدم تنفیذ الشریك لما التزم بھ في عقد الشركة أو وقوع خطا جسیم أو غش 

ھذا وان وجود السبب ومدى خطورتھ التي تبرر حل الشركة من الأمور التي ترك 2منھ. 
 ) 49المشرع تقدیرھا إلى القاضي. ( فتي ص 

ویجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة في حالة طلبھ متى اقتنعت من الوقائع 
المطروحة علیھا انھ لا سبیل غیر حل الشركة.  ویجب على القاضي عند استعمال سلطتھ 

التقدیریة أن یستھدف مصلحة الشركة والشركاء عند فحصھ للأسباب التي یستند إلیھا 
الشریك في طلب حل الشركة. فقد تطرأ أزمة اقتصادیة عنیفة تجعل من العسیر على 

الشركة و إضرارا بمصلحة الشركاء الاستمرار في نشاط الشركة أو مرض الشریك بحصة 
العمل بمرض یقعده عن العمل وكان لعملھ أھمیة خاصة في نشاط الشركة ففي ھذه الحالات 

 )135یسوغ للقاضي أن یصدر حكمھ بحل الشركة ( فایز ص 
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 : ملف الشطب :المطلب الثالث  
 
 

نظم المشرع الجزائري الملف الواجب تقدیمھ من اجل شطب السجل التجاري ولقد مر 
 ھذا الملف بعدة مراحل و تغییرات حتى وصل إلى ماھو علیھ الآن. 

والأصل ھو تخفیف إجراءات الشطب لتسھیل محو قید الشركات التي لم تعد نشطة 
غیر أن ربط الشطب تارة بشھادة التحیین  من مصالح الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء 

وربطھ تارة أخرى بتقدیم جدول الضرائب المصفى خالیا من أي دین جبائي قد صعب على 
كثیر من الشركات إجراء الشطب وبالتالي بقاءھا تظھر في الإحصائیات شركة نشطة 

ولكنھا لاتقوم بأي نشاط تجاري ولھذا تدخل المشرع لرفع ھذه الصعوبات وتقدیم تسھیلات 
للمتعاملین الاقتصادیین من اجل القیام بعملیة الشطب دون المساس بمصلحة الخزینة 

 العمومیة من اجل عدم التھرب من الدیون الجبائیة التي قد تترتب من النشاط التجاري.
 
 

 : ملف الشطب حسب النصوص السابقة المنظمة للسجل التجاري:الفرع الأول 
 

من أجل معرفة ھذا التغیر في ملف الشطب نتطرق إلى مختلف المراسیم المنظمة 
: للسجل التجاري كالتالي 

 
  یتضمن تنظیم السجل التجاري1979 ینایر 25 المؤرخ في 15-79المرسوم رقم

 
:  منھ یجب تقدیم بالنسبة للشطب10حسب المادة

 -نسختان من قرارات الحل.
 -إعلان قرار الحل في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و في جریدة یومیة وطنیة.

 -النسخة الأصلیة للسجل التجاري.
 -طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري.
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  المتعلق بالسجل التجاري.1983 افریل 16 المؤرخ في 258-83أما المرسوم
:  منھ یجب أن یحتوي ملف الشطب على مایلي28حسب المادة

 -نسخة مصدقة طبق الأصل من عقد الحل
-إدراج عقد الحل في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و إحدى الجرائد الیومیة 

 الوطنیة
 -النسخة الأصلیة من خلاصة السجل التجاري.

 -الطلب المكتوب على مطبوعات یوفرھا المركز الوطني للسجل التجاري.
 

 المتعلق بشروط القید 18/01/1997 المؤرخ في 41-97أما المرسوم التنفیذي رقم
: في السجل التجاري

 
 یجب أن یشمل ملف الشطب من السجل التجاري على الوثائق  منھ24حسب المادة

: التالیة 
 طلب ممضي محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري.

 -أصل مستخرج السجل التجاري.
-عقد توثیقي یتضمن حل الشركة مرفق بمحضر المداولة المتعلق بقرار حل الشركة 

 الذي اتخذتھ الأجھزة القانونیة الأساسیة المؤھلة لذلك في الشركة
-نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و في جریدة یومیة 

 وطنیة.
 -شھادة تصفیة الوضعیة الضریبیة تسلمھا مصالح الضرائب.

 -وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري.
 -نسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك.

 
یتمم المرسوم 1997 اوت 26 المؤرخ في 322-97المرسوم التنفیذيولقد  أضاف 

شھادة الانتساب و التحیین التي تسلمھا ھیئة الضمان الاجتماعي المكلفة  : 41-97التنفیذي
 بغیر الأجراء.
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 الذي جاء معدلا 2003 المؤرخ في أول دیسمبر453-03أما المرسوم التنفیذي رقم 

-97 من المرسوم 24 منھ المادة 13  فعدلت المادة 41-97ومتمما للمرسوم التنفیذي رقم 
:  وأصبحت تنص 41

: یجب أن یشمل ملف الشطب من السجل التجاري على الوثائق التالیة 
 -بالنسبة للأشخاص المعنویین

 طلب محرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري.
 أصل مستخرج السجل التجاري

عقد توثیقي یتضمن حل الشركة مرفقا بمحضر المداولة المتعلقة بذلك الذي اتخذتھ 
 الأجھزة القانونیة الأساسیة المؤھلة في الشركة

نسخة من نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي جریدة 
 یومیة وطنیة

 مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط
  وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري

 نسخة من الحكم القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك.
 

 :2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 
وقد جاء ھذا القانون بشھادة الوضعیة الجبائیة لتحل محل مستخرج الجدول الضریبي 

 المصفى.
 تعدل : 2009 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09 من الامر39تنص المادة 

  : وتحرر كما یلي1997 من قانون المالیةلسنة68وتتمم المادة
 یخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى تقدیم شھادة الوضعیة : 66المادة 

 الجبائیة مسلمة من طرف مصالح الإدارة الجبائیة المختصة.
 ساعة التي تلي تقدیم الطلب وذلك مھما تكن 48وتسلم ھذه الشھادة إلى المعني خلال

وضعیتھ الجبائیة . ولا یمكن أن تعفي ھذه الشھادة المعني بالأمر من المتابعات في أي حال 
 من الأحوال عندما یكون مدینا اتجاه الخزینة. 

*جاءت ھذه الشھادة لتحل محل مستخرج من جدول الضرائب المصفى الذي كان 
عائقا أمام كثیر من أصحاب الشركات الذین ترتبت علیھم دیون اتجاه الإدارة الضریبیة ولم 
یتمكنوا من تسدیدھا أو الذین لدیھم منازعات جبائیة  وبالتالي لم یتمكنوا من شطب السجل 

التجاري. فھذا السجل الذي لا یعبر عن شركة في حالة نشاط بل مجرد رقم إحصائي 
 یضاف إلى عدد الشركات الموجودة رغم عدم نشاط ھذه الشركة فعلیا.

 وبالتالي قدمت ھذه الشھادة الحل لعدة شركات حیث أصبحت  لھذه الشركات إمكانیة 
 شطب سجلھا التجاري مع بقاء الدین الجبائي اتجاه الخزینة العمومیة.

113 
 



 
:   111-15المرسوم التنفیذي رقم  الفرع الثاني ملف الشطب حسب

 
 یحدد كیفیات 2015 ماي سنة 03 المؤرخ في 111-15نظم المرسوم التنفیذي رقم 

القید و التعدیل والشطب في السجل التجاري ھذا الملف . ونمیز ھنا بین ملف شطب السجل 
: التجاري الرئیسي والثانوي كالتالي 

 
: -ملف شطب السجل الرئیسي1
 

 على انھ یتم شطب القید من السجل 111-15 من المرسوم رقم 23تنص المادة 
: التجاري الرئیسي بالنسبة للأشخاص المعنویین على أساس

 طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا 
: بالوثائق الآتیة

 أصل مستخرج السجل التجاري او عند الاقتضاء النسخة الثانیة منھ.
 نسخة من عقد حل الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.

نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو شطبھا من السجل التجاري عند 
 الاقتضاء.

 شھادة الوضعیة الجبائیة. 
 من نفس المرسوم تسدید حقوق التسجیل المحددة 25كما یلزم علیھ حسب المادة 

 طبقا للتنظیم المعمول بھ.
 
 

 في حالة ضیاع مستخرج السجل التجاري یجب تحضیر ملف ثاني من اجل 
 111-15 من المرسوم التنفیذي رقم22استخراج نسخة ثانیة حسب مقتضیات المادة

 1997 و1984أما فیما یخص شطب السجلات التجاریة التي سلمت مابین الفترة
والتي لم یتم أعادة قیدھا في السجل التجاري. فانھ في حالة ضیاع أصل مستخرجاتھا 

فانھ یتعین حسب مذكرة صادرة عن نائب مدیر السجل التجاري تحت رقم 
 فانھ یتعین تحریر شھادة الوجود وإیداعھا في 24/03/2008 بتاریخ1275/2008

 الملف المقدم من طرف التاجر الراغب في إجراء ھذا التسجیل (الشطب)
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 ثانیا : شطب السجل الثانوي :
 

 منھ 24 إلى شطب السجل الثانوي حیث نصت المادة 111-15تطرق المرسوم التنفیذي رقم
یؤدي شطب القید من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي إلى الشطب من السجلات 

 التجاریة للنشاطات الثانویة التابعة لھ.

  إلى ملف شطب السجل الثانوي مثلما تطرق إلى تحدید ملف إنشاء المؤسسة الثانویة

  و بالتالي یتم الاستعانة بالملف الخاص بالشطب من السجل التجاري للشخص المعنوي.

یجب لشطب كل نشاط ثانوي تقدیم طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمھا المركز 
:الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتیة  

 -أصل مستخرج السجل التجاري

 شھادة الوضعیة الجبائیة.

 من نفس المرسوم تسدید حقوق التسجیل المحددة 25كما یلزم علیھ حسب المادة 
 طبقا للتنظیم المعمول بھ.
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:  إشكالیات الشطب و أثاره:المبحث الرابع   

 

نتطرق في ھذا المبحث إلى بعض الإشكالیات القانونیة التي تعترض عملیة الشطب وكذا 
 الآثار القانونیة الناتجة عن عملیة الشطب.

  

: إشكالیات الشطب:المطلب الأول    

 

نتطرق في ھذا المطلب إلى إشكالیتین تتعلق الأولى في عدم تحیین مستخرج السجل 
التجاري حسب التعدیلات الواردة في القانون الأساسي. أما الإشكالیة الثانیة فتتعلق بالشطب 

 على أساس قرارات أو أحكام قضائیة.

 

: عدم تحیین مستخرج السجل التجاري:الفرع الأول   

 

  وھذا بسبب عدم القیام بالتعدیلات اللازمة على المستخرج تبعا لتعدیل العقد فقد یقوم 
الشركاء أو المساھمون بإجراء تعدیلات على القانون الأساسي للشركة دون القیام بتعدیل 

 مستخرج السجل التجاري ودون إیداع العقود التعدیلیة كما یتطلب القانون ذلك. 

 وطالما أن القانون یوجب إیداع ھذه العقود فیجب إجراء تسویة وضعیة ھذه الشركة.

وقد تكون ھذه التسویة بسیطة عندما یتعلق الأمر بعقود لا تحتوي تغییرا جوھریا مثل عقد 
إحالة حصص لشریك وخروجھ من الشركة دون تغییر الشكل القانوني أو عقد یتضمن 

إضافة أو حذف نشاط و حتى عقود رفع أو خفض رأسمال الشركة . فطالما أن عدم إجراء 
التعدیل ھو خطا  والمبدأ أن لا یستفید المخطئ من خطئھ فیجب في ھذه الحالة تحضیر 

:ملفین  یتضمن عملیتین  
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الأولى عملیة تعدیل القید على سبیل التسویة من اجل تحیین مستخرج السجل التجاري مع 
 معطیات القانون الأساسي المعدل للشركة.

 الثانیة عملیة شطب الشركة.

وھذا ھو الحل الذي أعطاه مدیر السجل التجاري عن طریق مذكرة  موجھة إلى مأمور 1
الفرع المحلي لولایة الجزائر الذي واجھھ إشكال شطب السجل التجاري لشركة قامت 

 بخفض رأسمالھا و لم تعدل سجلھا التجاري ثم قامت بإجراء الحل.

 فكان جواب مدیر السجل التجاري الذي استند إلى التوضیحات المقدمة من طرف مدیریة 
الاستشارة والشؤون القانونیة انھ یتعین علیكم القیام بالإجراءین التالیین على أساس تقدیم 

:الملف التنظیمي المطلوب لكل إجراء  

-تعدیل على سبیل التسویة للسجل التجاري للشركة بعنوان خفض الرأسمال الاجتماعي دون 
 تسلیم مستخرج السجل التجاري المعدل للشركة المعنیة.

شطب السجل التجاري الخاص بالشركة المعنیة مع إیداع مستخرج السجل التجاري المعدل 
 في ملف الشطب.

ولكن في بعض الأحیان یصعب إجراء التسویة وھذا لوجود عقود تعدیلیة غیر مودعة تم 
فیھا إجراء تغیر جوھري مثل تغییر تسمیة الشركة أو شكلھا القانوني أو تغییر المقر ففي 

ھذه الحالة یصعب إجراء التسویة لأنھ یجب القیام بالتعدیل فقط على سبیل التسویة ثم 
استخراج مستخرج السجل التجاري المعدل و التصریح بھ على مستوى مفتشیة الضرائب 

المختصة محلیا في حالة تغییر المقر ثم یتم طلب شھادة الوضعیة الجبائیة على أساس 
المعطیات الجدیدة المعدلة المتوافقة مع مستخرج السجل التجاري الجدید. ومن ثم یتم إعداد 

 یحدد كیفیات القید 111-15 من المرسوم التنفیذي رقم 23ملف الشطب حسب أحكام المادة 
 والتعدیل والشطب في السجل التجاري.

انھ من الأفضل لتجنب الوقوع في ھذا الإشكال ھو حث الموثقین على عدم إجراء تعدیل   
أو حل للشركة إلا بعد ان یتأكد من أن الشركاء قد أودعوا كل العقود التعدیلیة السابقة      

 وقد قاموا بتحیین مستخرج السجل التجاري مع أحكام القانون الأساسي للشركة.

 

 

2015/  984 مذكرة تحت رقم  1 
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: الشطب على أساس أحكام أو  قرارات قضائیة:الفرع الثاني  

 

 في ھذه الحالة لا یوجد ھناك عقد حل الشركة بل یوجد حكم أو قرار قضائي یقضي بحل 
؟الشركة فكیف یكون الشطب في ھذه الحالة  

كان العمل في بعض ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري ھو إلزام الشخص الذي 
یحوز حكما أو قرارا نھائیا یقضي بحل الشركة بإیداع ھذا الحكم لدى موثق من اجل تحریر 

 عقد یقضي بإیداع ھذا الحكم ویصبح لدینا بالتالي عقد توثیقي یقضي بحل الشركة.

ةولكن المصالح المركزیة للمركز الوطني للسجل التجاري استدركت ھذه الفجوة القانوني  

فاصدر مدیر الاستشارة والشؤون القانونیة للمركز الوطني للسجل التجاري مذكرة 
: حیث جاء في مضمونھا انھ 1953/2013 تحت رقم2013مارس06بتاریخ  

 نظرا للطلبات الواردة إلى مصالحنا المتعلقة بشطب السجلات التجاریة الخاصة بمختلف 
الشركات التجاریة على أساس الأحكام والقرارات القضائیة النھائیة التي تقضي بحل ھذه 
الأخیرة وتعیین مصف لھا. وفي إطار شطب ھذه السجلات التجاریة اطلب منكم مستقبلا 

قبول طلبات شطبھا على أساس ھذه الأحكام والقرارات القضائیة النھائیة والمشھرة بصفة 
قانونیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي جریدة یومیة وطنیة عوضا عن العقد 

 من المرسوم التنفیذي 24التوثیقي الذي یتضمن حل الشركة المنصوص علیھ في المادة

 المتعلق بشروط القید في السجل التجاري المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 41-97رقم

. ذلك أن المصفي یقوم مقام مسیر أو مسیري 01/12/2003 المؤرخ في453-03رقم
 یمثل : من القانون التجاري التي تنص على مایلي 788الشركة وھذا عملا بأحكام المادة

المصفي الشركة وتخول لھ السلطات الواسعة لبیع الأصول ولو بالتراضي وكذلك 
 تنتھي مھام المتصرفین عند انحلال الشركة.أما شخصیة الشركة : التي تنص 444المادة

 فتبقى مستمرة إلى أن تنتھي التصفیة.
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 المطلب الثاني آثار الشطب 

 

: محو القید :الفرع الأول  

 یؤدي الشطب إلى محو القید بالسجل التجاري وبالتالي تزول الشخصیة المعنویة للشركة 

و یتحرر الشركاء من الالتزامات التجاریة و یفقدون صفة التاجر إذا كانوا قد اكتسبوھا 
 بالانضمام إلى الشركة.

ویجب التصریح بالشطب لدى الإدارة المكلفة بالضرائب من اجل غلق الملف الجبائي 
 للشركة إذا لم تكن لھا دیون اتجاه الخزینة العمومیة.

 

:  مستخرج الشطب :الفرع الثاني  

 

 2006 جوان 21 الصادر في 222-06 من المرسوم التنفیذي رقم 13حسب المادة 
یتكون مستخرج الشطب من السجل التجاري 1یحدد نموذج السجل التجاري و محتواه 

: بالنسبة لشخص معنوي من جناح واحد یتضمن البیانات الأساسیة الآتیة 

: على الوجھ 

 مستخرج السجل التجاري -

 طبیعة العملیة -

 شخص معنوي  -

 تاریخ الشطب من السجل التجاري. -

 

 الصادرة في 42 یحدد نموذج السجل التجاري و محتواه . الجریدة الرسمیة عدد 2006 جوان 21 الصادر في 222-06-المرسوم التنفیذي رقم 1
 التي نصت على أنھ  یحدد نموذج مستخرج السجل 03 فقرة 08-04 من القانون 04 . وقد جاء ھذا المرسوم تطبیقا لأحكام المادة 2006 جوان 25

  التجاري و محتواه عن طریق التنظیم.
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: على الظھر 

 -عنوان الشركة أو تسمیتھا

 -الشكل القانوني

 -عنوان مقر الشركة

 -عنوان المحل التجاري محل الشطب.

 -ولایة التواجد

 -تاریخ بدایة النشاط

 -النشاط الممارس

: --مكان مخصص 

      * لإمضاء المأمور و التاریخ و الرقم التسلسلي أسفل الصفحة یمینا

      *  لإمضاء الخاضع للقید أو ممثلھ الشرعي أسفل الصفحة یسارا
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:خاتمة الفصل الثاني  

 

إن خضوع قید الشركات في السجل التجاري إلى التعدیل یمنحھا مرونة تسمح لھا 
بمواجھة المستجدات الواقعیة و القانونیة التي تحدث لھا بمناسبة استغلالھا لنشاطھا 

 التجاري.

كما أن إجراء الشطب من السجل التجاري یعتبر الإعلان القانوني عن انتھاء 
  وبالتالي نھایة استغلالھا التجاري.ةشخصیتھا القانوني

إن كل ھذه الإجراءات من تعدیل و شطب تتم ضمن شكلیات إجرائیة بسیطة وغیر 
 معقدة نجدھا  حتى أبسط من الإجراء الأول الذي ھو قید الشركة في السجل التجاري.
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: خاتمة            

 

من خلال دراستنا للنظام القانوني لقید الشركات في السجل التجاري یمكن القول أن 
إنشاء السجل التجاري یھدف إلى دعم الائتمان التجاري بث الثقة والاطمئنان في نفوس 

 المتعاملین وتسھیل المعاملات التجاریة ذلك عبر المركز القانوني للشركة التجاریة .

ھذه الشركة التي تقطع أشواطا معتبرة من اجل حصولھا على الشخصیة المعنویة 
وبالتالي تصبح شخصا قانونیا یعتد بإرادتھ . ولكن ھذه الأشواط من تأسیس وإشھار للعقود 

 ھل یمكن اعتبارھا إجراءات بیروقراطیة ؟

إن الحكم على الأشیاء من زاویة ضیقة قد بجانبنا الصواب ویجعلنا متمسكین بنظرة قد 
 یكون فیھا جانب من الصحة ولكن تحمل في طیاتھا أخطاء كبیرة.

من خلال تعمقنا في إجراءات وشروط قید الشركات في السجل التجاري لا حظنا أن 
ھذه الشروط تعد في مجملھا تصب في اتجاه تأدیة السجل التجاري لوظیفتھ الائتمانیة من 

خلال وقوفھ دائما إلى جانب النظام العام مع عدم تفریطھ في حقوق المتعاملین الاقتصادیین 
الذین یصطدمون في كل مرة بإجراء جید ولاسیما نذكر على سبیل المثال تحدید مدة السجل 

التجاري بسنتین فیما یخص نشاط الاستیراد والتصدیر وما صاحبھا من تبعات وانزعاج 
 لدى المتعاملین الاقتصادیین.

فھو في ظاھره إجراء ثقیل لكنھ من الجھة الأخرى طریقة من طرق تطھیر التجارة 
الخارجیة وھو یعد أیضا تطھیرا لمحتوى البطاقیة الوطنیة للمستوردین حیث یتم شطب 

 الشركات التي توقفت عن النشاط .

تبعثر و تشتت ومن جھة أخرى لا یجب تجاھل أن ھناك بعض النقائص ومن ذلك 
الأحكام القانونیة المتعلقة بتنظیم السجل التجاري التي تؤثر بكثرة على فعالیة ھذا الجھاز 

ولحسن تسییر السجل التجاري یقضي المنطق جمع كافة النصوص القانونیة التي لھا علاقة  
بھذا الموضوع  وتدوینھا في تقنین تجاري موحد ومن ذلك إلغاء الأحكام المتبقیة من قانون 

 الذي نص في طیاتھ على أن أحكامھ 08-04 إدماج بعضھا في القانون رقم 90-22
التطبیقیة تكون محل مراسیم تنفیذیة ولكن لم تصدر وبقینا نعمل بالمراسیم التنفیذیة لقوانین 
سابقة. وبالتاي نقترح إصدار مراسیم تنفیذیة جدیدة تحدد شروط القید في السجل التجاري 
تعالج النقص الذي یعتري النصوص الساري المفعول تنص على جمیع عملیات التسجیل  

 .وحتى عملیة التجدید والملف الواجب تقدیمھ
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 یخص ملف القید الذي یتمحور علیھ كل الإجراءات فانھ وان كان واضحا  بصفة أما فیما
إجمالیة إلا انھ یعاني من بعض النقص مثل عدم توضیح الجھات التي بإمكانھا تحریر عقود 

إیجار تكون ذات مقبولیة كذلك مدة الإیجار الدنیا التي لا یمكن قبول اقل منھا . كذلك فیما 
یخص المؤسسة الثانویة لم یتطرق المشرع إلا إلى الملف المتعلق بتأسیسھا  ولم یبین لنا 

 الملف الواجب تقدیمھ من اجل تعدیلھا وشطبھا.

إن النظام الإجرائي فیما یخص قید شركات السجل التجاري یعتمد بصفة كبیرة على 
 عقود التوثیق حیث یلعب الموثق دورا كبیرا ویعتبر حلقة أساسیة فیھا.

غیر أنھ ھناك في بعض الأحیان تظھر إشكالیات تنجم إما عن تعارض النصوص 
 القانونیة أو التنظیمیة، وفي بعض الأحیان سوء الفھم أو سوء تطبیق النص القانوني.

وتفادیا لظھور مثل ھذه الحالات العارضة یفترض أن یتم فتح قنوات للحوار والتشاور 
بین مختلف الأطراف سواء المتعاملین الاقتصادیین والغرفة الوطنیة للموثقین وكذا الإدارة 

 المكلفة بالسجل التجاري والوزارة المكلفة بالتجارة.

 كما نحث الإدارة المكلفة بمسك السجل التجاري على العمل على حسن استقبال 
المتعاملین الاقتصادیین و تزویدھم بمختلف المعلومات الأولیة ویا حبذا تزویدھم بدلیل 

 إعلامي الذي یشرح بصفة مفصلة كیفیة التسجیل.

العمل على التكوین الدوري و المتواصل لأعوان المركز الوطني للسجل التجاري من 
 خلال تقنیات الاتصال مع الجمھور. وكذا تكوینات في المجال القانوني وحتى الجبائي.

أما فیما یخص حقوق التسجیل من قید تعدیل أو شطب التي تنقسم إلى الطابع الضریبي 
الذي یتم دفع قیمتھ لدى قباضات الضرائب المختلفة وكذا حقوق القید التي تدفع في حساب 

 بنكي لدى وكالة بنكیة.

 فمن اجل التسھیل نقترح أن تبرم اتفاقیة بین المركز و إدارة الضرائب تسمح لھ 
بتحصیل قیمة الطابع الضریبي مباشرة من المتعامل  كما یتم دفع الحقوق لدى شباك موجود 

 في الملحقة.

لقد اخذ المشرع على عاتقھ مھمة تسھیل إجراءات تأسیس الشركات وتبسیط إجراءات 
قیدھا في السجل التجاري بحیث لم تعد معقدة لدرجة كبیرة ویمكن إدراكھا و تفھمھا   
 والتعامل معھا بصفة ایجابیة حتى مع الأشخاص الذین لا یتمتعون بثقافة قانونیة عالیة.

فالإطار القانوني موجود ویتعامل بواقعیة مع حاجات المتعاملین الاقتصادیین ویتطلع 
 23 المؤرخ في 06-13إلى التطور وخیر دلیل على ذلك ھو اعتماد المشرع في القانون رقم
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 والمتعلق 2004اوت 14 المؤرخ في 08-04  الذي یعدل و یتمم القانون رقم 2013یولیو

یمكن القید  : مكرر التي تنص 05بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة حیث أضاف المادة 
في السجل التجاري بالطریقة الإلكترونیة. یمكن إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة 

 إجراء إلكتروني یحدد نموذجھ عن طریق التنظیم.

فالمشرع أعطى السند والغطاء القانوني لھذه العملیة أي القید بالطریقة الإلكترونیة وما 
 على المصالح الإداریة والتقنیة إلا العمل على تحقیقھا على أرض الواقع.

 وھكذا نقول أن إجراءات قید الشركات في السجل التجاري لا تمس بمبدأ حریة 
التجارة و الصناعة الذي یشكل إحدى محاور الحقوق والحریات العامة المكفولة دستوریا 

وان أي تقیید أو منع لھذه الحریة یجب أن یجد مصدره في القانون الذي یھدف إلى الموازنة 
 بین المصلحة العامة وحریات الأشخاص.
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  :قائمة المراجع 

 

 القانون التجاري الجزائري الجزء الثاني الشركات التجاریة الطبعة :الدكتور أحمد محرز  -
 1980الثانیة

 

 1999 الشركات التجاریة دار النھضة العربیة القاھرة: احمد عبد الفضیل محمد  -

 

 الكامل في قانون التجارة الجزء الأول  الاعمال التجاریة-:- الدكتور الیاس ناصیف 
المؤسسة التجاریة - الاسناد التجاریة-العقود التجاریة، منشورات بحر المتوسط 

 1985ومنشورات عویدات   بیروت- باریس الطبعة الثانیة

 

 الكامل في قانون التجارة الجزء الثاني الشركات التجاریة، : الدكتور الیاس ناصیف -
 1992منشورات بحر المتوسط ومنشورات عویدات الطبعة الثانیة 

 

    القانون التجاري-الأعمال التجاریة-التاجر-المحل التجاري: الدكتور حسین الماحي -

 1997دار النھضة العربیة القاھرة

 2009-حمدي باشا عمر القضاء التجاري دار ھومة الطبعة الثانیة سنة

 

 قانون الأعمال و الشركات . منشورات  الحلبي :-الدكتور سعید یوسف البستاني 
  .2004الحقوقیة

 الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري-الأعمال التجاریة-:- الأستاذ عمورة عمار 
 2000التاجر-الشركات التجاریة. دار المعرفة سنة 
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-الدكتور عباس حلمي المنزلاوي القانون التجاري- الشركات التجاریة. دیوان المطبوعات 
 .1992الجامعیة الطبعة الثالثة

 

 مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري           : الأستاذ علي فتاك-
 2004دراسة مقارنة    ابن خلدون للنشر والتوزیع سنة

 

- الدكتور علي البارودي الأعمال التجاریة والتجار-الشركات التجاریة  منشأة المعارف 
 1993الاسكندریة

 

-الدكتور عبد القادر البقیرات محاضرات في القانون التجاري .كلیة الحقوق بن عكنون 
 2006/2007سنة

 

   الشركات التجاریة في القوانین الوضعیة و الشریعة الإسلامیة: الدكتورفوزي عطوي-

   2005منشورات الحلبي الحقوقیة الطبعة الاولى 

 

 - الدكتورة فرحة زراوي صالح  الكامل في القانون التجاري الجزائري

 الأعمال التجاریة-التاجر-الحرفي-الأنشطة التجاریة المنظمة-السجل التجاري

 2003نشر وتوزیع ابن خلدون النشر الثاني

 

 مذكرات في القانون التجاري . دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة :الدكتور محمد ھلال  -
  .1987الثالثة

 

الاشخاص والاموال والاثبات (الدكتور محمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق برجھ عام ،  -
 .1981 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب الطبعة الأولى )في القانون المدني الجزائري
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  2001 الشركات التجاریة دار النھضة العربیة القاھرة:- معوض نادیة محمد 

 

الدكتور محمد حسین اسماعیل  القانون التجاري الأردني الأعمال التجاریة-التاجر-المحل 
 1992:التجاري-العقود التجاریة    دار عمار للنشر والتوزیع عمان الطبعة الثانیة

 

 1994- الدكتور مصطفى كمال طھ أصول القانون التجاري الدار الجامعیة

 

- الدكتور مبروك حسین القانون التجاري الجزائري النصوص التطبیقیة-الاجتھاد القضائي-
   2006النصوص المتممة   دار ھومة الطبعة السادسة 

 

-میدي أحمد الكتابة الرسمیة كدلیل اثبات في القانون المني الجزائري دار ھومة الطبعة 
 2005الأولى  سنة

 

 أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات :الدكتورة نادیة فوضیل  -
  .1997الأشخاص  دار ھومة سنة

 الأعمال التجاریة التاجر المحل ( القانون التجاري الجزائري :الدكتورة نادیة فوضیل  - -
  .1994المطبوعات الجامعیة سنة دیوان )التجاري

 1986 الشركات التجاریة   دار الفكر العربي القاھرة:- یونس علي یونس  

 دراسة مقارنة-–نور الدین قاستل القید في السجل التجاري و في سجل الصناعة و الحرف -

 .2009منشورات بغدادي 
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: وثائق متنوعة             
 

 

   .1994 دیسمبر 8 و 7أعمال الندوة الوطنیة للسجل التجاري  فندق  الأوراسي یومي -

   وزارة العدل و المركز الوطني للسجل التجاري .

 مذكرة تقدیم. وزارة –م.ن.ا –-مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري 
 التجارة .

. المركز 2011استیفاء إلى اخر–-النصوص القانونیة المتعلقة بالسجل التجاري و الإعلانات القانونیة 
 .2012الوطني للسجل التجاري جانفي

 . 2013 المركز الوطني للسجل التجاري مارس2012-إنشاء المؤسسات في الجزائر  إحصائیات 

كیفیات التسجیل في السجل التجاري في الجزائر- وقائمة النشاطات المقننة-المركز الوطني -
 .2012للسجل التجاري. تحیین إلى غایة نھایة سبتمبر
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:المذكرات والبحوث  

   نظام السجل التجاري بین الواقع والقانون في الجزائر  بحث لنیل شھادة :عیسى بكاي    
كلیة الحقوق  جامعة الجزائر السنة –الماجستیر في الحقوق فرع قانون الأعمال 

2001-2000الجامعیة  

 مھام المركز الوطني للسجل التجاري مذكرة لنیل شھادة الماجستیر كلیة :عودي عبد الله  
2004-2003جامعة الجزائر –الحقوق   

  القید في السجل التجاري  رسالة لنیل أطروحة دكتوراه في القانون كلیة :زایدي خالد     
2007-2006الحقوق السنة الجامعیة  

 

 

IGHILAHRIZ YAMINA : Le REGISTRE DE COMMERCE . 

THESE POUR LE DOCTORAT D’ETAT  

FACULTE DE DROIT –UNIVERSITE D’ALGER 1 

ANNEE 2010-2011 
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:النصوص القانونیة  

 

.1996-دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  

  المتعلق بالسجل التجاري .1990 اوت18 المؤرخ في22-90-القانون رقم

.22-90 المتمم للقانون رقم1991سبتمبر14 المؤرخ في14-91-القانون رقم  

 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004 أوت سنة 14 المؤرخ في 08-04-القانون رقم 

.2013 یولیو سنة 23 المؤرخ في 06-13التجاریة و المعدل والمتمم بالقانون رقم   

.2008 یتضمن قانون المالیة لسنة2007دیسمبر سنة30 المؤرخ في12-07-قانون رقم  

.2010 یتضمن قانون المالیة لسنة2009دیسمبر سنة30 المؤرح في09-09-قانون رقم  

.2011 المتضمن فانون المالیة لسنة2010دیسمبر29 المؤرخ في13-10-قانون رقم  

.2012 المتضمن قانون المالیة لسنة2011دیسمبر28 المؤرخ في16-11-قانون رقم  

  المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.1975 سبتمبر26 المؤرخ في58-75-الأمر رقم

 المتضمن القانون التجاري المعدل و 1975 سبتمبر26 المؤرخ في59-75- الأمر رقم
 المتمم.

 المؤرخ 22-90 المعدل والمتمم للقانون رقم1996جانفي10 المؤرخ في07-96-الأمر رقم

  المتعلق بالسجل التجاري. .1990أوت18في

.2008 یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة2009جویلیة سنة22 المؤرخ في01-09-الامر  

2010 یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة2010اوت سنة26 المؤرخ في01-10-الامررقم  

-75 المعدل والمتمم للمرسوم1993 أفریل29 المؤرخ في08-93-المرسوم التشریعي رقم
  المتضمن القانون التجاري .1975 سبتمبر26 المؤرخ في 59
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:-النصوص التنظیمیة  

 

 المتضمن انشاء الدیوان الوطني للملكیة 1963 یولیو10 المؤرخ في248-63-المرسوم رقم
 الصناعیة.

 المتضمن إعادة التسجیل العام 1963 یولیو23 المؤرخ في 263-63-المرسوم رقم
 للمؤسسات التجاریة والتجار في السجل التجاري. .

 المتضمن تغییر تسمیة المكتب الوطني 1973 نوفمبر21 المؤرخ في188-73-المرسوم رقم
 للملكیة الصناعیة وجعلھا المركز الوطني للسجل التجاري . .

 - المتضمن تنظیم السجل التجاري.1979 جانفي25 المؤرخ في15-79المرسوم رقم

  المتضمن إعادة التسجیل العام للتجار.1979 یولیو25 المؤرخ في16-79-المرسوم رقم

 المتضمن وضع فھرس النشا الاقتصادي 1980 ماي03 المؤرخ في137-80-المرسوم رقم
 والمنتجات.

  المتعلق بالسجل التجاري. .1983 اقریل16 المؤرخ في258-83-المرسوم رقم

 یتضمن نقل الوصایة على المعھد 1986سبتمبر30 المؤرخ في248-86-المرسوم رقم
 الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة ..

 یحول إلى المركز الوطني للسجل 1986 سبتمبر30 المؤرخ في 249-86-المرسوم رفم
التجاري الھیاكل و الوسائل والأملاك والأعمال والمستخدمین الذین كان یحوزھم أو یسیرھم 

المعھد الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة فیما یخص علامات الطراز 
 والرسوم والنماذج و التسمیات الأصلیة. .

 المتضمن تخفیف شروط القید في 1988نوفمبر05 المؤرخ في229-88-المرسوم رقم
 السجل التجاري.
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 المتضمن إنھاء وصایة الوزارة المنتدبة 1990نوفمبر10المؤرخ في355-90-المرسوم
لتنظیم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ووضع ھذا الأخیر تحت وصایة وزیر 

 العدل.

 یتضمن القانون الأساسي 1992فیفري18 المؤرخ في68-92- -المرسوم التنفیذي رقم
 الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري و تنظیمھ.

 یتضمن القانون الأساسي الخاص 1992فیفري18المؤرخ في69-92-المرسوم التنفیذي رقم
 بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري.

 یتعلق بالنشرة الرسمیة 1992فیفري18 المؤرخ في70-92-المرسوم التنفیذي رقم
 للإعلانات القانونیة.

 المتضمن كیفیات تسلیم بطاقة 1997جانفي18 المؤرخ في38-97-المرسوم التنفیذي رقم
 التاجر لممثلي الشركات التجاریة الأجانب.

المتعلق بمدونة النشاطات 1997جانفي18المؤرخ في39-97-المرسوم التنفیذي رقم
 الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري ..

 المتعلق بمعاییر تحدید وتأطیر 18/01/1997المؤرخ في40-97-المرسوم التنفیذي رقم
 النشاطات والمھن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري .

المتعلق بشروط القید في السجل 18/01/1997 المؤرخ في41-97-المرسوم التنفیذي رقم
 التجاري.

  المتعلق إعادة القید العام للتجار.18/01/1997 المؤرخ في42-97-المرسوم التنفیذي رقم

 یضع المركز الوطني للسجل 1997مارس17المؤرخ في90-97-المرسوم التنفیذي رقم
 التجاري تحت وصایة وزیر التجارة.

 68-92 المعدل للمرسوم التنفیذي1997مارس17 المؤرخ في91-97-المرسوم التنفیذي رقم
 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل 1992فیفري18المؤرخ في

 التجاري وتنظیمھ.

 المعدل والمتمم للمرسوم 1997مارس17 المؤرخ في92-97-المرسوم التنفیذي رقم

 المتضمن القانون الأساسي الخاص 1992فیفري18 المؤرخ في69-92التنفیذي رقم
 بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري.

134 
 



 41-97المتمم للمرسوم التنفیذي1997اوت26 المؤرخ في322-97-المرسوم التنفیذي رقم
  المتعلق بشروط القید في السجل التجاري.18/01/1997المؤرخ في

المحدد لإجراءات تبلیغ المركز 2000اكتوبر26المؤرخ في318-200-المرسوم التنفیذي رقم
الوطني للسجل التجاري من طرف الجھات القضائیة والسلطات الإداریة المعنیة بكل 

 القرارات والمعلومات التي من شانھا تعدیل أو المنع من صفة التاجر.

 یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 2003 المؤرخ في أول دیسمبر453-03-مرسوم تنفیذي رقم

و المتعلق بشروط القید في السجل التجاري.18/01/1997 المؤرخ في41-97رقم  

 یحدد كیفیات ممارسة 2005نوفمبرسنة30 المؤرخ في458-05-مرسوم تنفیذي رقم 
 نشاطات استیراد المواد الأولیة والمنتوجات والبضائع الموجھة لإعادة البیع على حالھا.

 یحدد شروط إرسال المركز الوطني 2006ماي31المؤرخ في197-06-مرسوم تنفیذي رقم
للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملیات قید السجلات التجاریة وتعدیلھا وشطبھا إلى 

 الإدارات والمؤسسات والھیئات المعنیة وكیفیات ذلك.

یحدد نموذج مستخرج السجل 2006جوان21 مؤرخ في222-06-مرسوم تنفیذي رقم
 التجاري ومحتواه.

 یتعلق بالبطاقة المھنیة المسلمة 2006دیسمبر11 مؤرخ في454-06-مرسوم تنفیذي رقم
 للأجانب الذین یمارسون نشاطا تجاریا وصناعیا وحرفیا أو مھنة حرة على التراب الوطني.

 یحدد شروط ممارسة أنشطة 2009ماي سنة12 مؤرخ في181-09-مرسوم تنفیذي رقم
 استیراد المواد الأولیة و البضائع الموجھة لإعادة  البیع على حالتھا.

 یحدد كیفیات القید و التعدیل 2015 ماي سنة03 المؤرخ في 111-15- مرسوم تنفیذي رقم 
 والشطب في السجل التجاري.

 یحدد شروط و كیفیات ممارسة 29/08/2015 المؤرخ في 234-15- مرسوم تنفیذي رقم 
 الأنشطة و المھن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري.

 یحدد محتوى و تمحور وكذا 29/09/2015 مؤرخ في 249-15- مرسوم تنفیذي رقم
 شروط و تحین مدونة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري.

 

 

135 
 



:-القرارات   

 

 یحدد التعریفات التي یطبقھا المركز الوطني للسجل التجاري 2004 افریل14-قرارفي
 بعنوان مسك السجلات التجاریة والإعلانات القانونیة.

  یحدد نموذج وممیزات مستخرج السجل التجاري.2006نوفمبر21-قرار مؤرخ في

  یحدد نموذج شھادة الوضعیة الجبائیة  وكذا كیفیات تطبیقھا.2010ماي09-قرار مؤرخ في 

 یحدد مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري الممنوح 2011جوان سنة13-قرار مؤرخ في
 للخاضعین لممارسة بعض الأنشطة.

الذي 13/06/2011 یتضمن إلغاء أحكام القرار المؤرخ في 13/01/2015-قرار مؤرخ في 
 یحدد مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعین لممارسة بعض الأنشطة.
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